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  جميع الآراء الواردة في هذه المجلة تعبر عن وجهة نظر أصحابها، 

 وجهة نظر المجلة وليست مسئولة عنهاولا تعبر بالضرورة عن 



  

  
  

  

  
  

  
  
  
  
  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

ت ادر  ةا  اا أ  
ا ا  ا   

  درا   من اات اي
The Impact of Kinship Between Judges at Different Levels 

of Courts on Judicial Rulings (Analytical Study of Egyptian 

Civil and Commercial Procedural Law) 
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ا ا ا   

 

ِا داوود إنا جعلْناك خليفة في الأرض فاحكم بـين النَّاس بالحقِّ ولا تـتبع يَ َِ ََِّ ََ َ َُ َ َْ ِ ِْ ُْ ْ َْ ََ ِ ً َ ِ َ َ ُ ََِّ  

ِالهوى فـيضلك عن سبيل الله  َّ ِ َِّ َ َُ َ ِ َ ٰ َ َ ِإن الذين يضلون عن سبيل اللهْ َِّ ِ ُِّ َ ََ َ ِ
َ

َّ َّ ِ   

َلهم عذاب شديد بما نسوا يـوم ْ َ ُ َ َ ِ ٌ َِ ٌ َُ َ ْ ِ الحسابَ َ
ِ ْ. "  

  
  ٢٦ص : رة                
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  أثر القرابة بین القضاة في درجات المحاكم

  على الحكم القضائي المختلفة

 دراسة تحلیلیة في قانون المرافعات المصري
  محمد فتحي رزق االله عطیة

  .مصرجامعة الأزهر، خاص، كلیة الشریعة والقانون بدمنهور، قانون القسم ال

  . سلطنة عمان،معیةكلیة البریمي الجاو

  MohammadFathi.35@azhar.edu.eg :البرید الإلكتروني
ا : 

ولما كان قانون المرافعات هو الـشريعة الأساسـية التـي يعتمـد عليهـا عـلى طـول طريـق 

الدعوى القضائية، كان من الـلازم قانونـا أن توضـع قواعـده الإجرائيـة عـين الاعتبـار في كـل 

عدم المراعاة نوع من الجزاءات المختلفة التي قد تعرقل الوصول إلى مسار، وإلا ترتب على 

 .الهدف المنشود من تلك الإجراءات، منها صدور الحكم صحيحا لا يشوبه عيب إجرائي

وحلـولا لمـا قـد  ولما كان قانون المرافعـات يحمـل في ثنايـاه قواعـد وأفكـارا وأدوات

خدمها مـن معوقـات، وكـان مـن بـين تلـك يواجه القائم على إعمال تلك الإجـراءات أو مـست

 ، ولما كان لهذا النظـام قواعـده التـي " عدم صلاحية القاضي لنظر الدعوى"نظام: الأدوات

تضبط عمله، والتي منها الحالات الحصرية التي حـددها القـانون لتطبيـق هـذا النظـام، ولمـا 

لى الكـمال، بـان لـه كانت صناعة التشريع عملا بشريا، مهما حـاول المـشرع فيهـا الوصـول إ

عجره، كان من الطبيعي أن تظهر على الساحة العملية مشكلات لم تكن تخطر للمشرع على 

 .بال، فرضها الواقع العملي، ولم يكن في الحسبان افتراضها وقتئذ

 ولما لم يكن لمثل تلـك الحـالات مـن حـل قـانوني إجرائـي مبـاشر واضـح، كـان مـن 

سواء من الناحيـة الفقهيـة أو القـضائية، وكـان مـن بـين الطبيعي أن تكون محل خلاف فكري 

لكـن في درجـات محـاكم _مشكلة وجود صلة قرابة بين قاضـيين أو أكثـر: تلك المشكلات

 وما مدى أثر ذلك على صلاحية القاضي لنظر الدعوى؟ ومن ثم أثـره عـلى الحكـم _مختلفة



 
  ٩٥٤  بالقاهرة مجلة الشريعة والقانون ٢٠٢٥مايو  – والأربعون الخامسالعدد 

 من قاضي النقض، وهو ما القضائي، سواء الصادر من قاضي أول درجة أو ثاني درجة، أوحتى

حدا بالباحث للتصدي لتلك المشكلة، محاولا سبر غورها، واقتراح حلها، ووضعه بين يدي 

 .المشرع

 ت اعـدم ،  الـرد، الإفصاح الإجرائي، القرابة الإجرائية،الفراغ التشريعي :ا 

 .الصلاحية
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Abstract: 

Since the Code of Civil Procedure contains within it rules, ideas, 

tools, and solutions for the obstacles that may be encountered by 

those implementing or using these procedures. Among these tools is 

the "judge's incompetence to hear a case." Since this system has its 

own rules that govern its operation, including the exclusive cases 

specified by law for its application, and since the creation of 

legislation is a human endeavor, no matter how much the legislator 

strives to achieve perfection, it is only natural that problems emerge 

in the practical arena that the legislator would not have imagined. 

These problems were imposed by practical reality and were 

unthinkable at the time. Since such cases lack a clear, direct, 

procedural legal solution, they naturally became the subject of 

intellectual controversy, both from a jurisprudential and judicial 

perspective. Among these problems is the problem of the existence 

of a kinship between two or more judges—but at different levels of 

court—and the extent to which this affects the judge's competence to 

hear a case. Hence, its impact on the judicial ruling, whether issued 

by a first-degree judge, a second-degree judge, or even a cassation 

judge, which prompted the researcher to address this problem, trying 



 
  ٩٥٦  بالقاهرة مجلة الشريعة والقانون ٢٠٢٥مايو  – والأربعون الخامسالعدد 

to fathom its depth, propose a solution, and place it in the hands of 

the legislator 

Keywords: Legislative Vacuum, Procedural Kinship, 

Procedural Disclosure, Rebuttal, Invalidit. 
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ا  

ي جعل كتابه الكريم كـافلا ببيـان الأحكـام، شـاملا لمـا شرعـه لعبـاده مـن الحمد الله الذ

الحلال والحرام، مرجعا للأعلام عند تفـاوت الأفهـام، قاطعـا للخـصام، شـافيا للـسقام فـأي 

وأي لفظ يقوم ببعض ما يليـق بـه مـن ! عبارة تبلغ أدنى ما يستحق كلام الحكيم من التعظيم؟

إلـه إلا االله وحـده لا شريـك لـه، وأشـهد أن سـيدنا وحبيبنـا وأشـهد ألا ! التكريم والتفخـيم؟

 محمدا عبده ورسوله،،،

 ِيعلو بها كل خلق االله كلهم.....قد حباه الإله كل مرتبة

 ِومقامه المحمود الممتاز كالعلم.....منها شفاعته العظمى بمحشرنا

 ِتمشي إليه على ساق بلا قدم....جاءت لدعوته الأشجار ساجدة

ِلم تشتر الدين بالدنيا ولم تسم.... نفس في تجارتهافيا خسارة  ِ 

فلما كان علم القضاء من أخطر العلوم قدرا، وأشرفها ذكرا، لأنه منصب نبوي، به الدماء 

تعصم وتسفح، والأبضاع تحرم وتـنكح، والمعـاملات يعلـم مـا يجـوز منهـا ويحـرم ويكـره 

اقب، والحجاج التي يفـصل بهـا ويندب، وكانت طرق العلم به خفية المسارب، مخوفة العو

الأحكام مهامه يحار فيها القطا، ويقصر فيها الخطـا، كـان الاعتنـاء بتحريـر فـصوله، وتقريـر 

 .أصوله أجل ما صرفت له العناية، وحمدت عقباه في البداية والنهاية

ولما كان القضاء يصبو في نهايته إلى نتيجة مبتغاة، وهي الوصول إلى حكم له حجيتـه، 

به دابر الخلاف والنزاع، وتستقر به المراكز القانونية والأوضاع، كان من الضروري أن يحسم 

يكون سبيل الوصول إلى تلك النتيجة إجراءات قانونية لا يرى القائم عليها أو المراقـب لهـا 

 .عوجا فيها ولا أمتا

يـق ولما كان قانون المرافعات هو الـشريعة الأساسـية التـي يعتمـد عليهـا عـلى طـول طر

الدعوى القضائية، كان من الـلازم قانونـا أن توضـع قواعـده الإجرائيـة عـين الاعتبـار في كـل 

مسار، وإلا ترتب على عدم المراعاة نوع من الجزاءات المختلفة التي قد تعرقل الوصول إلى 

 .الهدف المنشود من تلك الإجراءات، منها صدور الحكم صحيحا لا يشوبه عيب إجرائي

وحلـولا لمـا قـد  ن المرافعـات يحمـل في ثنايـاه قواعـد وأفكـارا وأدواتولما كان قانو

يواجه القائم على إعمال تلك الإجـراءات أو مـستخدمها مـن معوقـات، وكـان مـن بـين تلـك 



 
  ٩٥٨  بالقاهرة مجلة الشريعة والقانون ٢٠٢٥مايو  – والأربعون الخامسالعدد 

 ، ولما كان لهذا النظـام قواعـده التـي " عدم صلاحية القاضي لنظر الدعوى"نظام: الأدوات

 التي حـددها القـانون لتطبيـق هـذا النظـام، ولمـا تضبط عمله، والتي منها الحالات الحصرية

كانت صناعة التشريع عملا بشريا، مهما حـاول المـشرع فيهـا الوصـول إلى الكـمال، بـان لـه 

عجره، كان من الطبيعي أن تظهر على الساحة العملية مشكلات لم تكن تخطر للمشرع على 

 .قتئذبال، فرضها الواقع العملي، ولم يكن في الحسبان افتراضها و

 ولما لم يكن لمثل تلـك الحـالات مـن حـل قـانوني إجرائـي مبـاشر واضـح، كـان مـن 

الطبيعي أن تكون محل خلاف فكري سواء من الناحيـة الفقهيـة أو القـضائية، وكـان مـن بـين 

لكـن في درجـات محـاكم _مشكلة وجود صلة قرابة بين قاضـيين أو أكثـر: تلك المشكلات

لاحية القاضي لنظر الدعوى؟ ومن ثم أثـره عـلى الحكـم  وما مدى أثر ذلك على ص_مختلفة

القضائي، سواء الصادر من قاضي أول درجة أو ثاني درجة، أو حتى من قاضي الـنقض، وهـو 

ما حدا بالباحث للتصدي لتلك المشكلة، محاولا سبر غورها، واقتراح حلهـا، ووضـعه بـين 

 . يدي المشرع 

 ا  :  
ود حالة من الحالات التي تحتاج إلى تصنيفها، عما إذا كان تتمثل مشكلة البحث في وج

يمكن إدراجها ضمن حالات عدم الصلاحية، أم التنحي أم الرد، بسبب عدم تنبه المشرع لها 

على الرغم من خطورتها عـلى الأحكـام القـضائية، بـل وعـلى مـسئولية القـاضي، وهـي حالـة 

اكم مختلفـة، كـأن يكـون أحـدهما وجود قرابة بين القاضي وقاض آخـر لكـن في درجـة محـ

بالدرجة الأولى، والثاني بالدرجة الثانية التي تنظـر الطعـن عـلى الأحكـام التـي صـدرت مـن 

 .محكمة الدرجة الأولى، التي بها قريبه عضوا في تشكيلها

ومن ثم تتركـز مـشكلة البحـث الرئيـسة في عـدم معالجـة المـشرع المـصري في قـانون 

م وتعديلاته المتعاقبة لمسألة الآثار المترتبـة عـلى ١٩٦٨ لسنة ١٣المرافعات المصري رقم 

 على الحكـم _ بين القضاة في درجات التقاضي الرأسية_ يعتبرها القانون _ وجود صلة قرابة

 .الصادر من هؤلاء القضاة، الأمر الذي جعلنا نعرض لتساؤلات البحث
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ت اؤ :  
على بعض الأسئلة المهمة، التي انبثقت عن  الإجابة _ من خلال مشكلته_يحاول البحث

 : مشكلته، لعل أهمها يتمثل فيما يلي 

  ما أهم أسباب وجود حالات القرابة بين القضاة في المحاكم المختلفة؟_أ

 ما طبيعة حالة القرابة التي قد توجـد بـين القـضاة في درجـات المحـاكم المختلفـة، _ب

 م ضمن الرد؟ أم التنحي؟ وعلى أي أساس؟أيمكن وضعها ضمن حالات عدم الصلاحية ؟ أ

 ما أثر هذه القرابة على عمل قاضي أول درجة، الذي يعلم بوجود قريب له في دائـرة _ ج

 الطعن بالمحكمة الأعلى؟

 ما أثر هذه القرابة على عمل قاضي محكمة الطعـن، الـذي يعلـم هـو الآخـر بوجـود __د

 قريب له بمحكمة أول درجة؟

 من حكم محكمة الطعن؟ ما موقف الخصوم _ه

 ع ا أ:  
ترجع أهمية البحث إلى شيء وحيد من الأهمية بمكان، هو محاولة سد الفراغ التشريعي 

في معالجة هـذه المـشكلة ، التـي لم تكـن لتخطـر ببـال المـشرع عنـد تنظيمـه لأحكـام عـدم 

 .الصلاحية والرد والتنحي

 ا  :  
اعتمـدت عـلى اسـتخدام المـنهج التحلـيلي، مـن خـلال لمعالجة مـشكلة البحـث، فقـد 

الوقوف على النصوص القانونية التي عالجت مسائل عدم الصلاحية والتنحي والرد، وتحليل 

بالإضافة إلى . تلك النصوص، ومحاولة التفتيش بين ثناياها عن حكم للمشكلة محل البحث

ذا كان قد تناولها من قريـب محاولة تحليل موقف القضاء المصري من هذه المشكلة، عما إ

 أو بعيد من عدمه 

 ا  :  
لمعالجة مشكلة البحـث فإننـا نقـسمه إلى ثلاثـة مباحـث رئيـسة، نتنـاول في الأول منهـا 

موقف المـشرع الإجرائـي مـن مـشكلة البحـث، ونعـرض في الثـاني للقرابـة بـين نظـام عـدم 

لثالـث حكـم القـاضي بـين واجـب الصلاحية والرد وبين الحالة محـل البحـث، ونتنـاول في ا



 
  ٩٦٠  بالقاهرة مجلة الشريعة والقانون ٢٠٢٥مايو  – والأربعون الخامسالعدد 

الإفصاح وبين عدم طلب الرد، على أن نسبق ذلك بمبحث تمهيدي نتناول فيه القرابة وأثرهـا 

على الأحكام القانونية الإجرائية، وبناء على ما سبق يمكن توزيع موضوعات هذا البحث كما 

 :يلي

 القرابة وأثرها على الأحكام القانونية الإجرائية: مبحث تمهيدي 

 ماهية القرابة وأنواعها وكيفية احتسابها: المطلب الأول

 أثر القرابة على الأحكام القانونية الإجرائية: المطلب الثاني

ــة بــين القــضاة في درجــات : المبحــث الأول ــي مــن حالــة القراب موقــع المــشرع الإجرائ

 المحاكم المختلفة

 موقف المشرع الإجرائي من مشكلة البحث: المطلب الأول

 واجب الإفصاح الوظيفي بين القواعد العامة وقانون المرافعات: ب الثانيالمطل

 حالة القرابة بين نظام عدم الصلاحية والرد وبين الحالة محل البحث: المبحث الثاني

الفرق بين حالة القرابة في نظام عدم الصلاحية والرد بـين الحالـة محـل : المطلب الأول

 البحث

 لحالة مشكلة البحث وسبق القاضي نظر الدعوىالفرق بين ا: المطلب الثاني

 الحالة محل البحث والقياس الإجرائي: المطلب الثالث

 حكم القاضي بين واجب الإفصاح وعدم طلب الرد: المبحث الثالث

 حكم القاضي بين واجب الإفصاح وعدم طلب الرد: المطلب الأول

 الحلول المقترحة: المطلب الثاني



ابة ب� القضاة في درجات المحاكم أثر القر    
ــم القــضا� ــة عــلى الحك ــة  - المختلف دراس

 تحليلية في قانون المرافعات المصري
 القانون الخاص  ٩٦١

  ا اي
أاا   

 :  
لقد حازت القرابة عند العـرب في الجاهليـة مكانـة عظيمـة ومنزلـة كـبرى، إلا أن تقاليـد 

 إلى سبب من أسباب التناحر _ بدافع التعصب المقيت_الجاهليين وعاداتهم حولت القرابة

 :والتقاتل، دونما اعتبار لما سواها من قواعد العدالة، حتى غدا شعارهم ما قاله الشاعر

 )١(في النائبات على ما قال برهانا.....لا يسألون أخاهم حين يندبهم

فقد نتج عن اعتزاز العرب بالقرابـة وقـوعهم في التفـاخر بالأنـساب والتعـصب البغـيض 

للقبيلة، مما أدى إلى سيادة روح التناحر والقتال والثأر وإراقة الدماء بين القبائل، الأمر الذي 

ئل المتناحرة عصيا على أي جهد بشري، وهو ما عـبر عنـه القـرآن جعل التأليف بين هذه القبا

ْوألف بين قلوبهم  ":الكريم بقوله ِْ ِ ُ ُ ََّ َ ََ َ لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفتَ َْ ََّ ْ ََ ََّ ْ ًَ ْ
ِ

َ ِ َ َّ بين قلوبهم ولكن ِْ َ َ
ِ َٰ ُ ُْ ِْ ِ َ

ْااللهََّ ألف بينهم  ُْ َ َ َ َّ ٌ إنه عزيزَ ِ َِ ُ ٌ حكيمَّ
ِ

 .٦٣: الأنفال . "َ

فلما جاء الإسلام وقف من القرابة موقفا مغايرا لموقـف الجاهليـة منهـا، فقـد نظـر إليهـا 

 في الوقـت -نظرة وسطية دونما إفراط أو تفريط، فقدرها قدرها، وأعلى مـن شـأنها، مرشـدا

إلى وجوب التعامل بـين الأقـارب وغـيرهم في إطـار مـن قواعـد العدالـة والإنـصاف، -نفسه

 في - التي تمثل اللبنـة الأساسـية في بنـاء المجتمعـات_بط القرابةفأحسن بذلك توظيف روا

تحقيق المصالح العليا والمقاصد السامية والأهداف الكـبرى للـشريعة الإسـلامية، التـي مـن 

 .بينها حماية الروابط الاجتماعية المختلفة داخل المجتمع الإسلامي

 الناس عاملا إيجابيا في بناء لقد قصدت الشريعة الإسلامية أن تكون علاقات القرابة بين

الأمة، لا أن تكون عاملا سـلبيا يـسهم في هـدمها، ويـتلخص المـنهج الـذي انتهجـه الإسـلام 

إقرار مـا هـو صـالح مـن عـادات : الأول: لتحقيق التوازن فيما يتعلق بالقرابة في ثلاثة محاور

رسات الجاهليـة الـسيئة، تغيير المفاهيم والمما: العرب وتقاليدهم وتعزيزه وتقويته، والثاني

 .استحداث أحكام جديدة لتقوية روابط القرابة وتعزيزها: والثالث

                                                           
 ١٦، ص ٢٠٠٥آن، نهضة مصر، القاهرة من بلاغة القر: أحمد بدوي  )١(



 
  ٩٦٢  بالقاهرة مجلة الشريعة والقانون ٢٠٢٥مايو  – والأربعون الخامسالعدد 

وقد قررت الشريعة الإسلامية العديـد مـن الأحكـام الموضـوعية الخاصـة بالأقـارب في 

نواح عدة، كالنفقة، والزكاة، والصدقة، والميراث، والوصية، وأثبتت لبعض الأقارب الولايـة 

فس والمال، وحرمت عـلى الـشخص الـزواج بـأخص قريباتـه، كـما أنهـا على بعضهم في الن

 .حملت عاقلة الشخص دية ما وقع منه من جناية على نفس الغير أو ما دونها خطأ

ويكاد المؤرخون للتشريع الإسلامي يجمعون عـلى أن الـشريعة الإسـلامية تعاملـت مـع 

لا الإلغاء؛ إذ قصدت إتمـام البنـاء التقاليد والعادات السائدة عند العرب وفق منهج الإصلاح 

ولم تقصد نقضه، اقتضى ذلك المنهج الإقرار ببعض هذه العادات، وتعـديل بعـضها، وإلغـاء 

 صـلى االله عليـه -البعض الآخر، وفي التعبير عن هذا المنهج تعبـيرا صـادقا يقـول رسـول االله

 )١(." إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق":-وسلم

افعات المدنية والتجاريـة أخـذت القرابـة حظهـا مـن التـأثير عـلى وفي مجال قانون المر

صلاحية القاضي تجاه القضية التي ينظرها، وأخذت مجالها أيضا في مرحلة الإثبات، فنجـد 

المشرع قد جعل من القرابة أحـد أسـباب عـدم الـصلاحية، سـواء كانـت بـين القـاضي وأحـد 

 في ذات الدائرة ، أو مع ممثل النيابة، أو، أو بينه وبين قاض آخر ) مرافعات١٤٦م (الخصوم

كما لعبت القرابة دورها أيضا في عمليـة رد ).  من قانون السلطة القضائية٧٥م(مع المحامي 

القاضي، في حالة ما إذا كان لأحد أقارب القاضي أو أصـهاره خـصومة مـع أحـد الخـصوم أو 

 . زوجته

 ذات الأثر على الفـرض محـل وفي هذا المبحث التمهيدي سنعرض أهم أحكام القرابة

  :البحث، وذلك من خلال المطالب الآتية

                                                           
 ٢٨٣٣ صحيح البخاري، ص  )١(



ابة ب� القضاة في درجات المحاكم أثر القر    
ــم القــضا� ــة عــلى الحك ــة  - المختلف دراس

 تحليلية في قانون المرافعات المصري
 القانون الخاص  ٩٦٣

  ا اول
ا و اوأم اا   

سنتناول في هذا المطلب، مفهوم القرابة، وبيان أنواعها، و كيفية احتسابها، وذلـك عـلى 

 : النحو التالي

  اع اول
وا  اا   

 أو :ا  اا   

 يقـرب قربـا وقربانـا - بالـضم-قـرب الـشيء: ، يقال)ُقرب( القرابة في اللغة مأخوذة من 

وقربانا، أي دنا، فهو قريب، ومنها القرب، الذي هو نقيض البعـد، وللقرابـة في اللغـة معنيـان 

ٍيتـيما ذا مقربـة :"تعالىالدنو في النسب، ومنه قوله : الأول ِ
َ َ َ َْ َ الـدنو في المكـان، : والثـاني )١( "ً

تمع":قرب فلان، أي دنـا، ومنهـا قولـه تعـالى: يقال ْواس َ
ِ َ وم ْـ َي ادي َْـ ِين َـ ادي ُ ن ِالم َـ ُ ن ْ ْم

ِـ
ان  ٍمك َـ َ 

ٍقريب ِ َ" )٢( . 

م:  اا  حا  

 الإسلامي الفقه من كل لدى سأتناوله فإنني الفقهاء، اصطلاح في القرابة مفهوم لبيان 

 عـلى وذلـك جـلي، نحـو على الكريم القارئ لدى مفهومها ليتحدد القانوني، فقهال وكذا

 :التالي النحو

  : ا ا  اا  _أ

إن من يتتبع موقف الفقه الإسلامي التراثـي بـشأن تحديـد معنـى القرابـة، يجـده لم يـضع 

بات التي تـدل عـلى أن مـنهم والتركي مفهوما خالصا لها، وإنما يجده أورد العديد من الألفاظ

القرابة، ومنهم من وسع من نطاقها، ففـي حـين ضـيق الـسادة الحنفيـة مـن  من ضيق من معنى

معنى القرابة، ليدخلوا فيهـا كـل قرابـة مـن جهـة الأم أو مـن جهـة الأب مـن الـرحم المحـرم، 

د والأحفـاد، ويكون الأولى الأقرب فالأقرب، لكنهم لم يدخلوا فيها الآباء والأجـداد والأولا

                                                           
 ١٥: آية : البلد  )١(

 ٤١: آية : سورة ق )٢(



 
  ٩٦٤  بالقاهرة مجلة الشريعة والقانون ٢٠٢٥مايو  – والأربعون الخامسالعدد 

 أما السادة المالكية والـشافعية، فقـد )١(.لأن الولد جزء من الوالدين، والآباء والأجداد الأصل

وسعوا من نطاق القرابة، فأطلقوها لتشمل الوالدين والولد الصلبي والأجداد والأحفاد مطلقا 

  )٢(.عندهم

ق بالقرابـة، مـن هو اختلاف المباحـث الفقهيـة التـي تتعلـ وكان سبب اختلافهم في ذلك

لـذا كـان تعريـف القرابـة  ،)٣(وصية ونكاح ووقف لهم وإرث، والمستفاد من معناهـا اللغـوي

 .بشكل عام متنوعا بحسب رؤية كل فقيه يعرض له

 أما السادة الحنابلة، فقد كانوا أشد تضييقا من نطاق القرابة، لتشمل القرابة من جهة الأب 

 . )٤(دون القرابة من جهة الأم

 فقهاء السادة الحنفية والسادة الشافعية يوسـعون مـن نطـاق القرابـة بـشكل أكـبر، وبعض

فيمدونها لتشمل كل قرابـة وإن بعـدت، مـن جهـة الأب كانـت أو مـن جهـة الأم أو مـن جهـة 

 )٥(والرضاع والولاء) المصاهرة(الأولاد، وحملوا عليها قرابة الزوجية

بة بشكل أكبر مما سبق، ليدخل فيها كل  ومن الفقهاء المحدثين من وسع من نطاق القرا

 . )٦(ذي رحم وإن بعدت، سواء كان ذا رحم محرم أو غير محرم، عدا الأصول والفروع

                                                           
 ٢٢٤، ٢٢٣بع، دار المعرفة، بيروت، بدون سنة ط. ط  ،٥شمس الدين السرخسي، المبسوط، ج )١(

ـــشافعي، الأم، ج )٢( ـــع، . ، ط١، ط٥ ال ـــان طب ـــدون مك ـــشر، ب ـــة والن ـــر للطباع . ١٠٠، ص ١٩٨٠دار الفك

دار إحيـاء الكتـب العربيـة، عيـسى البـابي وشركـاه، . ، ط٢الدسوقي، حاشية الدسوقي عـلى الـشرح الكبـير، ج

 ١٦٦بدون مكان طبع، بدون سنة طبع، ص 

د شريم، أثر القرابة في تخفيف عقوبة القصاص، بحث منشور بمجلـة  رفيق أسعد محمد، محمد محمو )٣(

 ٨، ص ٢٠١٤/ ٨٨فكر وإبداع، ع 

دار الكتاب العربي للنشر والتوزيع والطبع، بدون مكان طبع، بـدون . ، ط٩بن قدامة المقدسي، المغني، ج )٤(

 .٢٥٧سنة طبع، ص 

، مطبعة مصطفى البابي الحلبـي وأولاده، ط ٢ط، ٢ بن عابدين، حاشية رد المحتار على الدر المختار، ج )٥(

 .٦٩١ـ، ص هـ١٣٨٦

ــذاهب الخمــسة، ج )٦( ــد جــواد مغنيــة، الفقــه عــلى الم ، ص ٢٠٠٦: دار الكتــاب الإســلامي. ، ط٢محم

١٤٩_١٤٨. 



ابة ب� القضاة في درجات المحاكم أثر القر    
ــم القــضا� ــة عــلى الحك ــة  - المختلف دراس

 تحليلية في قانون المرافعات المصري
 القانون الخاص  ٩٦٥

   اا  ا امم_ب

لما كانت القرابة أحد مظاهر العلائق المدنية، كان مـن الطبيعـي أن تنـتظم أحكامهـا في 

يجده ) ١٩٤٨ لسنة ١٣١( في ذاك القانون، الرقيم القانون المدني، ومن يطالع هذه الأحكام

، وهو حين تحدث عـن أحكامهـا )٣٧ إلى ٣٤(قد تحدث عنها في أربعة مواد، وهي المواد 

لم يتناول تعريف القرابة بشكل عام، وإن كان قد أشار إلى أنواع لها، مع تعريف هذه الأنواع، 

مع كل ذي رحم وإن بعدت، سواء كـان حالة تج :وهو ما يجعلنا نختار التعريف القائل بأنها

 .)١(ذا رحم محرم أو غير محرم، عدا الأصول والفروع

                                                           
ــذاهب الخمــسة، ج )١( ــد جــواد مغنيــة، الفقــه عــلى الم ، ص ٢٠٠٦: دار الكتــاب الإســلامي. ، ط٢محم

١٤٩_١٤٨. 



 
  ٩٦٦  بالقاهرة مجلة الشريعة والقانون ٢٠٢٥مايو  – والأربعون الخامسالعدد 

مع اا  
ااع اأم  

للقرابة في الفقه الإسلامي والقانوني أنواع مختلفـة، لكـل منهـا معنـاه المـستقل، وآثـاره 

، ٣٤لمـواد وقـد انتظمـت أحكـام القرابـة في القـانون المـدني المـصري بمقتـضى ا. الخاصة

 :، وذلك على النحو الآتي٣٧، م ٣٥/٢، ٣٥/١

  ا ا: اع اول
 عـن - ذكـرا كـان أو أنثـى-المقصود بقرابة النسب هي صلة الـشخص بالاشـتراك بـآخر

طريق التوالد بين من هم أحياء، وعليه تقسم قرابة النسب إلى أصول وفروع وما يشتق عنهما، 

والعمات والأخوال والخالات، وعليـه فهـي تنقـسم إلى قرابـة كالأخوة والأخوات والأعمام 

مباشرة، وقرابة حواشي، أما المباشرة فهي الـصلة بـين الجـد والأب، وقرابـة الحـواشي وهـي 

التي تجمع بين الأشـخاص في الأصـل دون أن يكـون أحـدهما فرعـا للآخـر حتـى وإن كانـا 

أو . )١(م والعمات والأخوال والخالاتيشتركان في الأصل، كقرابة الأخ لأخيه، وقرابة الأعما

هي القرابة التي تكون خارجة من عمود النسب، فلا يتسلل فيها أحد القريبين مـن الآخـر وإن 

فهي الناتجة عن الرابطة التي تربط بين مجموعة من الأشخاص . كانا يشتركان في أصل واحد

 بـين الأخ وأختـه، أو يجمعهم أصـل مـشترك، دون أن يكـون أحـدهم فرعـا للآخـر، كالقرابـة

 ومن ثم )٢(الشخص وعمه، أو الشخص وخاله، ويعرف هذا النوع أيضا بالقرابة غير المباشرة،

 .وبموجب هذه القرابة فإن القريب لا ينحدر من الآخر ولكن يجمعهما أصل مشترك واحد

مع اة: اا ا  
لتي ينتج عنها قرابة مصاهرة بين أحـد تلك القرابة التي تنشأ بسبب الزواج، ا: ويقصد بها

وبالجملـة يمكـن القـول بـأن قرابـة  .)٣(الزوجين وأقارب الزوج الآخر وفق ما حددها القـانون

 .المصاهرة هي الناتجة عن عملية الزواج، مثل قرابة أبو أو أخو أو أخت الزوج أو الزوجة

                                                           
ــة القاعــدة القانونيــة، طعبــد المــ. د.ا )١( دار النهــضة . نعم فــرج الــصدة، مبــادئ القــانون، القــسم الأول، نظري

 .١٨٧، ص ١٩٨٢العربية، القاهرة 

أحمد سلامة، محاضرات في المدخل للعلوم القانونية، نظرية الحق في القـانون المـدني، المطبعـة . د.ا )٢(

 .١٨٨، ص ١٩٦٠العالمية، القاهرة 

ــة للنــشر والتوزيــع  ،١، الــزواج والطــلاق في الــشريعة الإســلامية، طخليفــة العقــيلي )٣( طبعــة دار الجماهيري

 ٢٧، ص١٩٩٠والإعلان، بنغازي، 
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اج ينـشأ عنـه نوعـان مـن  ومن ثم فإن هذا النوع من القرابة يكـون أساسـه الـزواج، والـزو

القرابة، أحدهما قرابة زوجية، وهي التي تجمع بـين الـشخص وزوجـه، وهـذه القرابـة ترتـب 

إلــخ، أمــا القرابــة .....حقوقــا وواجبــات عــلى كــل مــن الــزوجين، كالنفقــة والإرث والطاعــة

الأخرى، فهي قرابة مصاهرة بالمعنى الـدقيق، وهـي الـصلة التـي تجمـع بـين أحـد الـزوجين 

ارب الزوج الآخر، وبموجب هذه القرابـة، وكنتيجـة مترتبـة عليهـا، فـإن كـل زوج يـدخل وأق

بالزواج في أسرة الزوج الآخر، ويحتل نفس مكانه، ويصبح قريبا بنفس الدرجة لكل أقـارب 

 قرابـة _ عـن طريـق علاقـة المـصاهرة_فأخ الزوجة مـثلا يعتـبر قريبـا للـزوج. )١(الزوج الآخر

 قرابة مباشرة من _عن طريق المصاهرة_نية، أما والدها فيعتبر قريبا له حواشي من الدرجة الثا

الدرجة الأولى، أما أقارب الزوجين فلا يعتبرون أقارب لأقرباء الزوج الآخر، ومن ثم لا تقوم 

بينهم قرابة مصاهرة، فمثلا لا توجد قرابة مصاهرة بين أخ الزوج وأخ الزوجـة، فـالأمر قـاصر 

 .على الزوجين

  : ا ا :  ااع
 .ويعتد بها شرعا في تحريم الزواج فقط ولا ترتب أثرا آخر

اع اا:  ا ا : 
 .وهذا النوع من القرابة لا يعترف بها القانون المصري ولا الشريعة الإسلامية 

ع اا: ا اا 
ون زواج كقرابـة الأب لابنـه مـن الزنـا، وهى القرابة الناشئة عـن اتـصال جنـسي طبيعـي د

 .وقرابة الأخ لأخيه من الزنا، وقرابة الولد لأمه من الزنا هي قرابة نسب 

وثبوت النسب يخضع لقواعد مستمدة من الشريعة الإسـلامية، والمعـروف في الـشريعة 

 .الفراش والإقرار والبينة: الإسلامية أن الولد يثبت نسبه من أبيه بأحد طرق ثلاثة

                                                           
 .٢٧خليفة العقيلي، مرجع سابق، ص  )١(



 
  ٩٦٨  بالقاهرة مجلة الشريعة والقانون ٢٠٢٥مايو  – والأربعون الخامسالعدد 

ع اا  
اا ب درا   

بين القانون كيفية احتساب درجات القرابة وذلك لما له مـن أهميـة في بعـض الأحـوال، 

على . فبالنسبة للقرابة المباشرة يعتبر كل فرع درجة عند الصعود للأصل بخروج هذا الأصل

 أو لأمـه، لأن الابـن فـرع وهـذه ذلك يعتبر الابن في الدرجة الأولى مـن القرابـة بالنـسبة لأبيـه

درجة، والأب أو الأم أصل فلا يحسب درجة، وكذلك ابن الابن يعتبر في الدرجة الثانيـة مـن 

أمـا بالنـسبة . إذ يحسب الجد ابن الابن والابن درجة باعتبـاره أصـلا) أو جدته(القرابة لجده 

ثم نزولا منه إلى الفرع لقرابة الحواشي فإن الدرجات تعد صعودا من الفرع للأصل المشترك 

الآخر، وكل فرع فيما عدا الأصل المشترك يعتـبر درجـة، عـلى ذلـك يعتـبر الأخ في الدرجـة 

إذ هـو درجـة باعتبـاره فرعـا، والأب لا يحـسب درجـة لأنـه الأصـل ) أو لأختـه(الثانية لأخيـه

 )١(.يحسب درجة لأنه فرع) أو الأخت(المشترك بين الأخوين، والأخ الآخر

عتبر ابن العم قريبا من الدرجة الرابعة، لأنه هو فرع فيحسب درجة ثم أبوه فرع  وكذلك ي

كذلك فيحسب درجة هو الآخر، ثم نصعد إلى الجد فلا يحسب درجة لأنه الأصل المشترك 

بين أبناء العم، ثم ننزل إلى العم فنحسبه درجة لأنه فرع، ثـم ابنـه فيحـسب درجـة لأنـه فـرع، 

 . )٢(رجاتوبذلك يكون هناك أربع د

وبالنسبة لقرابة المصاهرة، فتحسب درجة قرابة النسب بالنسبة للزوج وتكون هي نفسها 

درجة قرابة المصاهرة بالنسبة للزوجة فأخو الزوجـة هـو قريـب لهـا مـن الدرجـة الثانيـة نـسبا 

وقريب لزوجها من الدرجة الثانية مصاهرة، وعم الزوج يكون قريبا من الدرجة الثالثة لزوجـة 

 .ن أخيهاب

                                                           
ــدخل إلى القــانون. د. ا )١( ــراهيم ســعد، الم ــل إب ــق_نبي ــة الح ــشورات الحلبــي _ نظري  الطبعــة الأولى، من

 .١٥٣، ص ٢٠١٠الحقوقية، 

 .١٥٣نبيل إبراهيم سعد، المرجع السابق ص . د.ا )٢(
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ما ا  
ما اا مما ا  اا أ  

لا شك أن للقرابة تأثيرهـا الكبـير عـلى الأحكـام القانونيـة المتعلقـة بالجوانـب القانونيـة 

المختلفة، سواء من الناحية الجنائية أو المدنية أو الإدارية، ولما كـان نطـاق البحـث مرتبطـا 

فلما كانت القرابة . ة، كان من الضروري حصر بيان أثر القرابة من تلك الزاويةبمشكلة إجرائي

أحد مظاهر العلائق المدنية، كان من الطبيعي أن تنتظم أحكامهـا في القـانون المـدني، ومـن 

يجـده قـد تحـدث عنهـا في ) ١٩٤٨ لسنة ١٣١(يطالع هذه الأحكام في ذاك القانون، الرقيم 

، وهو حين تحـدث عـن أحكامهـا لم يتنـاول تعريـف )٣٧ إلى ٣٤(أربعة مواد، وهي المواد 

 .القرابة بشكل عام، وإن كان قد أشار إلى أنواع لها، مع تعريف هذه الأنواع

وفي مجال قانون المرافعات المدنية والتجاريـة أخـذت القرابـة حظهـا مـن التـأثير عـلى 

 في مرحلة الإثبات، فنجـد صلاحية القاضي تجاه القضية التي ينظرها، وأخذت مجالها أيضا

المشرع قد جعل من القرابة أحـد أسـباب عـدم الـصلاحية، سـواء كانـت بـين القـاضي وأحـد 

 ، أو بينه وبين قاض آخر في ذات الدائرة ، او مع ممثل النيابـة، أو) مرافعات١٤٦م (الخصوم

 عمليـة رد كما لعبت القرابة دورها أيضا في).  من قانون السلطة القضائية٧٥م(مع المحامي 

القاضي، في حالة ما إذا كان لأحد أقارب القاضي أو أصـهاره خـصومة مـع أحـد الخـصوم أو 

 . زوجته

حالة أو صلة تجمع كل ذي رحم وإن : وبناء عليه يمكن لنا تعريف القرابة الإجرائية بأنها

تـه بعدت، سواء كان ذا رحم محرم أو غير محرم، من شأنها التأثير على حيـاد القـاضي ونزاه

 .عند نظر الدعوى، فتؤدي إلى عدم صلاحيته لنظرها أو إمكانية رده عنها



 
  ٩٧٠  بالقاهرة مجلة الشريعة والقانون ٢٠٢٥مايو  – والأربعون الخامسالعدد 

ا ا  
ا ا دا ات ا دب وأ أ  

ــدم  ــيما في مجــالي ع ــي، لا س ــال الإجرائ ــا الخطــيرة في المج ــة آثاره ــان للقراب لمــا ك

وجود حالة القرابة بين القضاة في الصلاحية والرد، كان من الطبيعي أن نسأل عن أهم أسباب 

العمل القضائي، التي بات أمرها ملحوظا بشكل مخيـف عـلى الـساحة العلميـة، ومـن وجهـة 

نظرنا فـإن مـن أهـم تلـك الأسـباب إنـما يرجـع إلى أمـرين استـشاريا في المجـال القـضائي، 

 ويمكن لنا أن توريث العمل القضائي،: علاقة المصاهرة، والأمر الثاني:  الأمر الأول_:وهما

 :نشير إلى هذين الأمرين على النحو الآتي

  اة ا: ا اول
المصاهرة رابطة اجتماعية، وصلة بين أسرتين بسبب الزواج، تترتب عليها أحكام قانونية 

 أقـارب ":من القـانون المـدني بـأن) ٣٩(تتعلق بالحل والحرمة، وهذا ما نصت عليه المادة 

  ."يعتبرون في نفس درجة القرابة بالنسبة للزوج الآخرأحد الزوجين 

بـين كثـير مـن أعـضاء  والملاحظ عملاً أن هناك وشائج من المـصاهرة أو الـزواج تـربط

والمصاهرة في ذاتها أمر لا مندوحة فيه، من حيث كونها مـصاهرة، وإنـما  المجال القضائي،

 المـصاهرة في هـذا المجـال، فعـلي تبدو مشكلتها في تلك الصلة التي تولد من إتمام عمليـة

قرابـة لو أن أحدا من القضاة تـزوج بابنـة آخـر أو أختـه، فـبحكم القـانون ، فـإن : سبيل المثال

 النسب بالنسبة للزوج تكون هي نفسها درجة قرابة المصاهرة بالنسبة للزوجة، فـأخو الزوجـة

ن الدرجـة الثانيـة مـصاهرة، الذي هو قريب لها من الدرجة الثانية نسبا، يصبح قريبا لزوجها م

وعـم  ووالدها الذي هو قريب لها من الدرجة الأولى يصبح قريبا للزوج من الدرجة الأولى،

الزوج يكون قريبا من الدرجة الثالثة لزوجة ابن أخيه، وعم الزوجة قريب للزوج مـن الدرجـة 

رة القرابـة بـسبب هـذه الثالثة، وأبناء عمومتها أقرباء له من الدرجة الرابعـة، وبـذلك تتـسع دائـ

 أو الـزوج، أو _سـواء كـان الأب( المصاهرة، وبالتالي من المؤكد تأثيرها على عمل القاضي

، حينها تصبح القرابة سببا لعدم الصلاحية، وسببا للرد، وسببا )الأخ، أو حتى الأعمام وأبنائهم

 . بشكل عامللتنحي، ولا شك أن هذا كله إنما ينعكس سلبا على منظومة العمل القضائي
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ما ا: ا ا ر  
، ١٩٧٢ لـسنة ٤٦من قانون السلطة القضائية المصري، الرقيم ) ١٥(وفقا لحكم المادة 

فإنه وفيما عدا المنازعات الإدارية التي يختص بها مجلس الدولة، تختص المحاكم بالفصل 

 ."في كافة المنازعات والجرائم إلا ما استثني بنص خاص

 لـسنة ١٧مـن القـانون آنـف الـذكر ، والمعدلـة بالقـانون رقـم ) ٣٨(فقا لحكم المادة وو

 يــشترط فــيمن يعــين معاونــا للنيابــة، وفي ســائر الوظــائف المقابلــة لهــا بالهيئــات )١( ٢٠٠٧

القضائية المشار إليها في المادة الأولى أن يكون حاصـلا عـلى إجـازة الحقـوق المنـصوص 

 عـلى الأقـل، "جيـد"من قانون السلطة القضائية بتقدير ) ٣٨(ادة من الم) ٣(عليها في البند 

 .وذلك بالنسبة إلى الوظائف التي يتم شغلها بعد العمل بأحكام هذا القانون 

لكن الملاحظ عملا أن هناك صلات من قرابة النسب تجمع بين عـدد لـيس بالقليـل مـن 

الحـد الـذي بـات يعتـبر وكأنـه ، إلى " توريث العمل القضائي"القضاة، بسبب ما يطلق عليه

حق مكتسب في المجال القضائي، إلى الحد الذي حدا بـرئيس نـادي قـضاة مـصر الأسـبق، 

بأنه لن يهـدأ لـه بـال حتـى يتبـوأ أبنـاء القـضاة مـواقعهم : أحمد الزند، إلى القول/ المستشار

 . )٢(الطبيعية في النيابة العامة 

معاول هدم مبدأ الكفاءة، ومبدأ عدم المحاباة والحقيقة أن هذا الأمر فضلا عن كونه أحد 

وعدم الواسطة، اللذين يعدان أساس التعيين في أي من الوظائف العامة، والمنصوص عليهما 

من الدستور المصري الحالي، كما يعد أحد آليات إهدار مبدأ المساواة بين ) ١٤(في المادة 

ذاتـه، بـل يعـد عـاملا خطـيرا مـن مـن الدسـتور ) ٥٣(المواطنين المنصوص عليه في المـادة 

 والحـض عـلى الكراهـة، المجـرمين دسـتوريا بـذات نـص المـادة )٣(عوامل التمييز العنصري

                                                           
 )أ( مكرر ١٨سمية، العدد الجريدة الر )١(

موقـع ، تقريـر سـنوي، منـشور عـلى ″٢٠١٢المـستجدات القـضائية في مـصر “فتـوح الـشاذلي ،راجع د  )٢(

 .المفكرة القانونية

صـابر محفـوظ، أن ابـن الزبـال ينبغـي ألا / وفي حوار لجريدة المصري اليـوم، قـال وزيـر العـدل الأسـبق )٣(

كلامي واضح ولا أسيء لأى أحد، واللي عـايز يفهـم حاجـة  :يعين في العمل القضائي، مستدركا كلامه بالقول

ص بالتعيين ومجلس القضاء هو المسؤول، لكنى أجبـت على مزاجه يتفضل، وكان ممكن أقول إني غير مخت
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لما للقرابة من  الدستورية السابقة، بجانب ما سبق فإنه يعد مرضا ينخر في قوام ميزان العدالة،

 .أثر على العمل القضائي على نحو ما أوضحنا قبلا

لآفة توريث العمل القـضائي للأبنـاء والأقـارب، آثارهـا الـسيئة عـلى فضلا عما سبق فإن 

الوطن والشعب، إذ لا يقتـصر أثرهـا عنـد تـدهور كفـاءة المهـن والرسـالات، ولا عنـد غيبـة 

القانون والانقضاض على تكافؤ الفرص، بل يصل إلى حـد الإحبـاط العـام، الـذي قـد يـصل 

 كـان هنـاك حكـما صـادرا عـن محكمـة القـضاء وإنـه وإن . )١(.بالمجتهدين إلى حد الانتحار

                                                                                                                                                      
اللى مش عاجبـه كلامـي يقـول الـلي يقولـه، والـلي عـايز يعمـل حاجـة «بالصراحة التي عهدني الناس عليها، و

 "يعملها

(1)  Nepotism is a form of favoritism based on showing familiarity and family 
ties where an official utilizes their office and power to provide a job or other 
benefit to a family member or friend, even though they are unsuitable or 
unqualified. https://courtwatch.ge/en/articles/nepotism-judiciary.. 

 تطفـو عـلى شـاطئ النيـل، ، فـوجئ سـكان ضـاحية المعـادي بجثـة منتفخـة٢٠٠٣في صباح أحد أيام سبتمبر 

لشاب أسمر البشرة، كمعظم وجوه أبناء الفلاحين في ربوع مصر، وكانت الجثة قد اختفـت قبـل أيـام، بعـد أن 

 ألقى صاحبها بنفسه من أعلى كوبري قصر النيل

كان عبدالحميد شتا، أحد متفـوقي كليـة الاقتـصاد والعلـوم الـسياسية، المتخـرج منهـا بتقـدير عـام جيـد جـدا، 

احث الماجيستير المثابر الذي كان يعمل بجد كي يوفر ثمن دورات اللغة الفرنسية بعد أن أتقـن الإنجليزيـة، وب

 .ظنا منه أن تفوقه العلمي وتنميته لقدراته البشرية واللغوية، هما بوابة مروره لسلك الدبلوماسيين في مصر

 مــن المتقــدمين للوظيفــة ٤٣تبــار وســط كــل الاختبــارات بتفــوق، كــان ترتيبــه الأول في كــل اخ» شــتا«اجتــاز 

معظمهم من أبناء الدبلوماسيين وأصحاب الوسائط، ولكن نتيجة الاختبـارات الـشفافة كانـت عـاملا يزيـد مـن 

بأنه مقبول لا محالة، ووصلت درجة الشفافية أن تعلق وزارة الخارجية نتيجة الاختبار بكل وضوح، » شتا«ثقة 

 المتقدمين حتـى تقـف عنـد اسـمه، ليجـد نتيجتـه مكتوبـة بمنتهـى الوضـوع على أسماء» عبدالحميد«تمر عينا 

 .»غير لائق اجتماعيا.. مرفوض.. عبدالحميد على شتا«

لم يشفع لعلي شتا، ذلك العامل البسيط بقرية الفرماوي بالدقهلية، أنه استطاع على الرغم مـن بـساطته أن يعلـم 

ة الفرنسية، وأصغرهم طبيـب متفـوق تخـرج بدرجـة امتيـاز مـن ثلاثة أبناء ثلاثتهم متفوقون، درس أكبرهم اللغ

 .»عبدالحميد«كلية الطب، وأوسطهم كان 

بكلمة، ولم يسمع أحد منه صراخا أو عـويلا أو جملـة اعـتراض، فقـط صـوت ارتطـام » عبدالحميد«لم ينطق 

دالحميـد شـتا ذلـك جسده بالماء، بعد أن قادته قدماه من مبنى وزارة الخارجيـة حتـى كـوبري قـصر النيـل، عب
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وإن كان صادرا بشأن وظيفـة  الإداري بالإسكندرية، مضمونه تحريم توريث العمل الوظيفي،

ــريم بــشأن الوظيفــة  ــا نأمــل تلقــي مثــل هــذه الأحكــام حظهــا مــن الوجــود والتح عاديــة، فإنن

 )١(.القضائية

                                                                                                                                                      
الحلم الضائع وسط أحـلام أبنـاء الطبقـة الراقيـة، الـذين اختـارت جثتـه إحـدى ضـواحيهم لتطفـو بهـا، وتـضع 

  .المجتمع أمام جريمته

https://www.almasryalyoum.com/news/details/730824 
 الحكومــة في حكـم هـو الأول مـن نوعـه، قـضت محكمـة مـصرية، الـسبت، بمنـع قيـام المـسؤولين في  )١(

 .....والدولة بتوريث الوظائف الحكومية أو العامة لأبنائهم وعلى حساب أبناء الفقراء والبسطاء

وقضت محكمة القضاء الإداري بالإسـكندرية بأحقيـة نجـل فـلاح بـالبحيرة شـمال الـبلاد في الحـصول عـلى 

قه وحصوله عـلى درجـات وظيفة بشركة مياه الشرب بالمحافظة على حساب نجل مسؤول كبير بالشركة لتفو

أعلى من نجل المسؤول الذي حصل على الوظيفة على الرغم من حصوله على درجـات أقـل، وأمـرت بتنفيـذ 

 .الحكم بمسودته دون إعلان

وقالت المحكمة في حيثيات حكمها، إن المشرع المصري ألزم الحكومة بتحقيق تكافؤ الفـرص بـين جميـع 

 لدى القانون سواء، وهم متـساوون في الحقـوق والحريـات والواجبـات المواطنين، دون تمييز، وأن المواطنين

العامــة، لا تمييــز بيــنهم بــسبب الــدين، أو العقيــدة، أو الجــنس، أو الأصــل، أو العــرق، أو اللــون، أو اللغــة، أو 

 .الإعاقة، أو المستوى الاجتماعي، أو الانتماء السياسي أو الجغرافي، أو لأي سبب آخر

ول الكبير بالشركة مـارس أحـد أشـكال التمييـز الآثـم الـذي انتـشر في ربـوع مـصر، حيـث وأضافت أن المسؤ

صرح كتابة باستثناء نجل أحد العاملين معه من الحد الأدنـى للقبـول بمدرسـة ثانويـة فنيـة تابعـة للـشركة عـلى 

بنـاء وحفـظ الرغم من خضوعها لوزارة التربيـة والتعلـيم، بـل صرح كتابـة ودون مواربـة بتوريـث الوظـائف للأ

 .الوظائف لهم حتى قبل تخرجهم من المدارس والجامعات في تحد سافر لمبدأ العدالة الاجتماعية

وأشارت المحكمة إلى أن المـشرع ألـزم الدولـة باتخـاذ التـدابير اللازمـة للقـضاء عـلى كافـة أشـكال التمييـز، 

ز والوسـاطة والمحـسوبية غلقـا ونص الدستور الجديد على ضرورة إنـشاء مفوضـية مـستقلة لمكافحـة التمييـ

لمنع أي فساد أو استبداد، ورفعا للظلم عن الشعب الذي عـانى طـويلا، مطالبـة بـسرعة إنـشاء هـذه المفوضـية 

   .للقضاء على كافة أشكال الوساطة والمحسوبية ومعاقبة مرتكبيها

https://www.alarabiya.net/arab-and-world/egypt/2015/05/09/ 
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ما ا  
ا   اع اا   

إن مشكلة البحث التي تتمثل في حالة وجود صلة قرابة بـين قـضاة يعملـون في درجـات 

مختلفة من درجات التقاضي، لم ينظمها المشرع الإجرائي بشيء من القواعد والأحكام التـي 

نظم بها مثيلاتها من حالات القرابة التي تجمع بـين القـضاة أو زوجـاتهم وبـين الخـصوم أو 

في نظـامي عـدم الـصلاحية والـرد، وإذا مـا أردنـا بيـان ذلـك بـشيء مـن زوجاتهم، مما أورده 

التفصيل، فإنه يمكن توضـيحه مـن خـلال المطلبـين التـاليين، نبـين في الأول صـورة مـشكلة 

 .البحث، ونوضح في الثاني واجب الإفصاح الإجرائي وفقا للقواعد العامة والخاصة

  ا اول
  ا  رة  ا و اع ا

ويمكن لنا بيان هذا المطلب من خـلال فـرعين، الأول إعطـاء صـورة واضـحة لمـشكلة 

 :البحث، والثاني بيان موقف المشرع الإجرائي من تنظيمها، وذلك على النحو الآتي

  اع اول
ا  رة  

 يعالجهــا تتمثـل صـورة المـشكلة في وجـود شـكل مـن أشـكال القرابـة بـين القـضاة، لم

المشرع الإجرائي وهو بصدد تنظيمه لآلية عدم الصلاحية أو الرد أو استـشعار الحـرج، عـلى 

الرغم من أهميتها وأثرها على الأحكام القضائية التي تصدر عن القضاة الذين تجمعهم مثـل 

 :هذه الصلة، وهذه الصورة بذاتها لها أشكال مختلفة على النحو الآتي

أو :ا ا ا وا ال اوا روا م:  
بين أعضاء الدائرة التي  )تصل إلى الدرجة الأولى في بعض الحالات(وجود صلة قرابة 

أصدرت حكم أول درجة، وبين أحد أعضاء الدائرة التي تنظر الطعن على هذا الحكم، أو بين 

 .كم الاقتصاديةأحد قضاة هيئة التحضير وبين عضو المحكمة في المحا

م :  دارا ا  : قد توجد صـلة القرابـة بـين عـضو في أحـد دوائـر الدرجـة

الأولى، وبين آخر في دائرة محكمة الطعن، أو بين عضو بهيئة المفوضين بمحكمـة الدرجـة 

 .الأولى وبين آخر في محكمة الطعن التي تراجع حكم أول درجة
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مع اا  
ع اا   ا ا   

 " قانون المرافعات"إن من يطالع الأحكام الإجرائية، سواء الواردة في مصدرها الأصيل

 مثل ما جاء في قانون السلطة القضائية أو قانون المحامـاة أو حتـى "أو في مصادرها الفرعية

 حالـة وجـود ، يجـد المـشرع لم يتنـاول"بعض الأحكام المنتشرة في ثنايـا القـانون المـدني

قرابة بين أحد القضاة وبين غيره في درجات المحاكم المختلفة بالتنظيم، وإنما نظم حـالات 

أخرى للقرابة، سواء كانت بين القضاة أنفسهم في ذات الدائرة، أو بين القـضاة وبـين غـيرهم 

 :من الخصوم أو الوكلاء، على التفصيل الآتي

ا: أو  اا  عا ةاذات ا  ة أم  
 مـن قـانون الـسلطة القـضائية، التـي ٧٥نظم المشرع هـذه الحالـة بمقتـضى نـص المـادة 

 لا يجوز أن يجلس في دائرة واحدة قضاة بينهم قرابة أو مصاهرة حتى الدرجة الرابعة ":تقول

دافع عنه ممن كما لا يجوز أن يكون ممثل النيابة أو ممثل أحد الخصوم أو الم.بدخول الغاية

تربطهم الصلة المذكورة بأحد القضاة الذين ينظرون الدعوى ولا يعتد بتوكيل المحامي الذي 

 .تربطه بالقاضي الصلة المذكورة إذا كانت الوكالة لاحقة لقيام القاضي بنظر الدعوى

وغاية الحظر السابق هو استقلال القضاة وضمان حيدتهم في الوقت نفسه من التأثر برأي 

، وأيضا ضمان حياده من المؤثرات الذاتية التي يمكن أن تؤثر في رأيه نتيجة )١(به أو صهرهقري

 .)٢(صلة القربى أو المصاهرة، فتخرجه عن تجرده وموضوعيته وهما جوهر حياده

م : و  أو ،ا  ة وا أ  اا  عا 
  مما ا أو ا ا  

فإنه إذا وجدت صلة قرابة أو مصاهرة بين القاضي وأحد القضاة في الدائرة التي ..كذلك 

تنظر الدعوى، وبين ممثل النيابة العامـة أو الممثـل القـانوني لأحـد الخـصوم أو الوكيـل في 

                                                           
، ويـرى سـيادته ان هـذا لـيس ضـمانا لحيـاد ١٧٧، ص ١٩٩٣الي، قانون القضاء المدني، ط د فتحي و.ا )١(

القاضي بين الخصوم، وإنما ضمانا لاستقلال القاضي في رأيه وعدم تأثره بآراء قريبه أو صـهره، فهـو يرمـي إلى 

 . ضمان حسن إعمال مبدأ تعدد القضاة

 ١٣٣،ص ١٩٩١د المرافعات، الكتاب الأول،أحمد ماهر زغلول، الموجز في أصول وقواع. د.ا )٢(
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 مـن قـانون ٧٥/٢الـدعوى بموجـب المـادة  الخصومة عنه، يكون القاضي غـير صـالح لنظـر

 فتجعلـه يميـل إلى )١(السلطة القضائية، لما تؤدي إليه هذه الصلة من التأثير في حيـاد القـاضي

 .)٢(رأي هذا القريب

كما أن هذه الحالة لا ترمي فقط إلى ضمان حياد القاضي في رأيه وعدم تأثره برأي قريبه، 

حية أن تقوم وإنما أيضا إلى ضمان حسن إعمال مبدأ تعدد القضاة، ويكفي لتوافر عدم الصلا

 )٣(هذه القرابة أو المصاهرة بين عضوين من أعضاء الدائرة ولو كانا معا أقلية

 _ ممن لا يريد عرض القضية على قاض معين_على أنه خوفا من أن يعمد أحد الخصوم 

 فقـد اشـترط _ تحايلا_إلى توكيل محام تقوم بينه وبين القاضي في هذه القرابة أو المصاهرة

لة سـابقة عـلى نظـر الـدعوى، فـإن كانـت الوكالـة لاحقـة لقيـام القـاضي بنظـر أن تكون الوكا

 .)٤(الدعوى، فإنها لا تصلح سببا لتقرير عدم الصلاحية

إذن لا يعتد بتوكيل المحامي الذي تربطـه بالقـاضي الـصلة المـذكورة إذا كانـت الوكالـة 

 التحايـل بقـصد لاحقة لتولي القاضي نظر الـدعوى، والغـرض مـن هـذا الحكـم الأخـير منـع

الوصول إلى تنحية القاضي عن نظر الدعوى، وذلك بـأن يعمـد الخـصم الراغـب في التنحيـة 

أثناء سير الدعوى إلى توكيل محام لـه صـلة بالقـاضي، منعـا لـذلك نـص المـشرع في قـانون 

السلطة القضائية على عدم الاعتداد بالوكالة في مثـل هـذه الحالـة والحكـم المتقـدم بعمومـه 

ميع الصور المختلفة، سواء أكان القاضي هو قاضي المحكمـة أصـلا أم كـان منتـدبا يتسع لج

 .)٥(لنظر الجلسة المنظورة فيها القضية، أم كان قد ندب لنظر قضية بذاتها

                                                           

 ٤٣أحمد هندي، قانون المرافعات، ص . د.، أ١٧٧فتحي والي، مرجع سابق، ص  )١(

 ١٩٨، ص ١٩٨٧وجدي راغب، مبادئ القضاء المدني، ط . د. ا )٢(

 ١٧٧فتحي والي، قانون القضاء المدني، ص  )٣(

 براهيم نجيـب سـعد، القـانون القـضائي الخـاص،إ. د.و ا. ١٩٨وجدي راغب، المرجع السابق، ص . د.أ )٤(

 ٢٧٩ص 

 ٨٣أحمد مليجي، التعليق، مرجع سابق، ص  )٥(



ابة ب� القضاة في درجات المحاكم أثر القر    
ــم القــضا� ــة عــلى الحك ــة  - المختلف دراس

 تحليلية في قانون المرافعات المصري
 القانون الخاص  ٩٧٧

 مـن قـانون الـسلطة القـضائية ورد ٧٥كما ينبغي ملاحظة أن المانع الذي ورد في المـادة 

 لمجرد قرابة القاضي الأصـيل لقـاضي التحقيـق الـذي على سبيل الاستثناء، ومن ثم لا يتوافر

 )١(ندبته النيابة لتنفيذ ما أمرت به غرفة المشورة

 :ا وأ ا  اا  عا   

    اا  ار اا_أ
المشرع  من قانون المرافعات، التي أعدها ١٤٦نظمت هذه الحالة بمقتضى حكم المادة 

 يكـون القـاضي غـير ":إحدى الحالات الخاصة بعدم صلاحية القاضي لنظـر الـدعوى بقولـه

 _:صالح لنظر الدعوى ممنوعا من سماعها ولو لم يرده أحد الخصوم في الأحوال الآتية

 . إذا كان قريبا أو صهرا لأحد الخصوم في الدرجة الرابعة_١

٢_.... 

لة قرابـة أو مـصاهرة للدرجـة الرابعـة بـوصي أحـد ، أو كانت لـه صـ.........، ......._٣

الخصوم أو بالقيم عليه، أو بأحد أعضاء مجلس إدارة الـشركة المختـصة أو بأحـد مـديريها، 

والمقصود بالمصلحة الشخـصية . وكان لهذ العضو أو المدير مصلحة شخصية في الدعوى

 )٢(الدعوىهنا أن يوجد العضو أو المدير في مركز قانوني يتأثر بالحكم في 

فالقرابة أو المصاهرة بين القاضي وأحد الخصوم من شأنها أن تؤثر عـلى حيـاد القـاضي 

واستقلاله، لأنهما إما أن يكونا مصدر ود وثيق أو بغض عميق، وكلتا العاطفتين مـن شـأنهما 

أن يخرجا القاضي عـن حيدتـه، وقـد تدفعانـه إلى الاسترسـال وراء شـعوره والانحـراف عـن 

 .)٣(لةطريق العدا

والمشرع حدد درجة القرابة والمصاهرة التي تجعل القاضي غير صـالح لنظـر النـزاع إذا 

قامت بالدرجات الأولى والثانية والثالثة والرابعة، معنى ذلك أنه لا عبرة بالقرابة أو المصاهرة 

 .إذا كانت من درجات أبعد من الدرجة الرابعة

                                                           

 ١٤٦، مشار إليه لدى أحمد مليجي، المرجع السابق، ص ٩١٠، ص ٧، سنة ١٩٥٦/ ٢٦/٦نقض  )١(

 ١٧٨فتحي والي، مرجع سابق، ص  )٢(

  .١٤٧، ص ١٩٥٧ الآداب، القاهرة،مكتبة قواعد المرافعات، ط العشماوي، محمد وعبد الوهاب، )٣(



 
  ٩٧٨  بالقاهرة مجلة الشريعة والقانون ٢٠٢٥مايو  – والأربعون الخامسالعدد 

 الحالة سواء كان القاضي قريبا أو صهرا ويقوم السبب الموجب لعدم الصلاحية في هذه

 .)١(لأحد الخصوم أو لهما معا

ولا يشترط لقيام علاقة المصاهرة أن تكون رابطة الزوجية قائمة، أو بمعنى آخر أن تكون 

الزوجة على قيد الحياة، فالعلاقة معتبرة وإن توفيت الزوجة أو طلقت، أنجبت الزوجـة أو لم 

و كان القاضي قريبا أو صـهرا للخـصمين معـا، ولـو في نفـس تنجب، ويتحقق هذا السبب ول

 )٢(درجة القرابة

والملاحظ أن أسباب عدم الصلاحية يجمعها كلها معنى واحد، وهو أنها مما تضعف له 

النفس في الأعم الأغلب، كما أنها أسباب معلومة للقاضي ويبعـد أن يجهلهـا، وأنهـا تتعلـق 

لامتناع من تلقاء نفسه عن الحكم ولو لم يطلب منه ذلك بالنظام العام، فتوجب على القاضي ا

 .)٣(أحد الخصوم

    اا ا  ار اا_ب
 بمقتـضى حكـم _ التي تختلف عن سـابقتها في درجـة القرابـة_نظم المشرع هذه الحالة

 لأحد  إذا كان القاضي وكيلا": ، التي تنص على عدم صلاحية القاضي بالقول١٤٦/٣المادة 

ويجـب هنـا أن . "الخصوم في أعماله الخصوصية أو وصيا عليه أو قيما أو مظنونة وراثته له

تكون الوكالة او الوصاية أو القوامة قائمة عند نظر الدعوى، فإذا كانت قـد انقـضت قبـل رفـع 

 .)٤(الدعوى، فإنها لا تمنع القاضي من نظرها 

 لكنها أبعد من الدرجة _القاضي وأحد الخصومومظنة الوراثة هنا يعني بها قيام قرابة بين 

 وما يـؤدي إلى عـدم _على فرض وفاته_ من شأنها أن تجعل القاضي وارثا للخصم _الرابعة

إذا كان الإرث قـد تحقـق : صلاحية القاضي هنا هو مظنة الإرث من القاضي للخصوم، ولهذا

ومـن ناحيـة . ا لهذه الحالةبالفعل قبل رفع الدعوى، فلا يكون القاضي ممنوعا من نظرها وفق

                                                           
 ٧٤، ص ٧٣، الطبعة الثامنة، ص ١٩٥٦رمزي سيف، الوسيط في شرح قانون المرافعات، ط  )١(

، ١٩٩٥محمد كمال عبد العزيز، تقنين المرافعات في ضوء القضاء والفقه، ط دار الطباعة الحديثة  )٢(

 ٣١٦ص 

 ٨١، ص ٢٠٠٢الثالثة،  ، الطبعة٣ج أحمد مليجي، التعليق على قانون المرافعات، )٣(

 ١٠٩٢، ص ١٧، سنة ١٩٦٦/ ١٠/ ٢٧نقض مدني  )٤(



ابة ب� القضاة في درجات المحاكم أثر القر    
ــم القــضا� ــة عــلى الحك ــة  - المختلف دراس

 تحليلية في قانون المرافعات المصري
 القانون الخاص  ٩٧٩

 أن مظنة إرث أحد الخصوم للقاضي ليست سببا لعدم صلاحية - يرى جانب من الفقه-أخرى

 وهـو أسـتاذ جليـل، عظـيم "وهذا القول محل نظر، إذ إننا وإن كنا نعتقد أن قائله . )١(القاضي

واضح، وهو مظنة  قال به لعدم نص المشرع عليه، إلا أن بين الحالين اتحاد في العلة "القدر

إرث أحدهما لآخر، فكان من الأنسب أن يأخذ المسكوت عـن حكمـه ذات الحكـم الثابـت 

 .للحالة المنصوص على حكمها

 مظنونـة "وجدير بالذكر أنه لما كان الورثـة يتعينـون عنـد الوفـاة، فـإن المقـصود بعبـارة

ث، ولو وجد من  أن يكون القاضي ممن يمتون لأحد الخصوم بسبب من أسباب الإر"وراثته

 .)٢(يحجبه عنه أو يحرمه منه، إذ من المحتمل زوال سبب الحجب أو الحرمان

وهكذا تبين من التوضيح السابق عدم تنظيم المشرع لحالة القرابـة التـي قـد تجمـع بـين 

قاضيين في درجات مختلفة من المحاكم، وإنما تناول الحالات المشار إليها آنفا فقط، ممـا 

 .لبحثها، لمحاولة سد هذا الفراغ التشريعيكان سببا دافعا 

                                                           
 ١٧٨قانون القضاء المدني، مرجع سابق، ص  فتحي والي، )١(

 ١٤٦أحمد مليجي، التعليق، ص  )٢(



 
  ٩٨٠  بالقاهرة مجلة الشريعة والقانون ٢٠٢٥مايو  – والأربعون الخامسالعدد 

ما ا  
 اح اا وا  

التزام القاضي بإخبار المحكمة عن أي صلة قرابة : يقصد بواجب الإفصاح الإجرائي هنا

قد تجمعه بأحد الخصوم أو الوكلاء أو القضاة في الـدعوى، مـن شـأنها التـأثير عـلى حيدتـه 

اجب وظيفي بشكل عام، فضلا عن كونه التزاما إجرائيا خاصا، لـذلك والإفصاح هو و. ورأيه

نشير فيما يلي إلى واجب الإفصاح وفقـا للقواعـد العامـة، والالتـزام بـه وفقـا لأحكـام قـانون 

 :المرافعات، وذلك على النحو التالي

  اع اول
ا ا ح وا وا  

بـشكل _ن شـأنها التـأثير عـلى عمـل الموظـف إن واجب الإفصاح عن العلاقات التي مـ

 ليس قاصرا على الإلزام الوارد بتلك القوانين الخاصة، وإنما نص عليه أيـضا في إطـار _عام

القواعد العامة، التي سنها المشرع في قانون الخدمة المدنية، إذ نجد المـشرع حـرم وبـشكل 

الرئاسـة المبـاشرة لأحـد  من ذات القانون عمل الموظف تحـت ٢٤قطعي، من خلال المادة 

لا يجوز بأية حال من الأحـوال أن يعمـل  ":أقاربه من الدرجة الأولى، في ذات الوحدة بقوله

 ثـم ".....موظف تحت الرئاسة المباشرة لأحد أقاربـه مـن الدرجـة الأولى في ذات الوحـدة

اشرة  وحظر على الموظف مب_ في عجز المادة_ من القانون سالف الذكر٥٧جاء في المادة 

 بـصفة الموظـف عـلى ويحظـر ":الأعمال التي تمثل اعتداء على مبدأ الحيدة والتجرد بقوله

 ."والتجرد ،الحيدة مع تتنافى التي الأعمال مباشرة خاصة

 موظـف كـل وألزمـت المدنيـة الخدمة لقانون التنفيذية اللائحة من ٦٦ المادة جاءت ثم

 بذلك المختصة السلطة يخطر أن الأولى، رجةالد حتى قرابة علاقة المباشر رئيسه وبين بينه

 حكما منها الثانية الفقرة في المادة ذات قررت ثم تأديبيا، جوزي وإلا يوما عشر خمسة خلال

 مـن أقاربـه لأحـد المبـاشرة الرئاسـة تحـت عملـه يثبـت الـذي الموظف تخيير وهو مكملا،

 ، يـستجب لم إن بحيث ها،خارج أو الوحدة داخل أخرى وظيفة إلى نقله في الأولى الدرجة

 عـن مـستواها يقـل لا أخـرى وظيفة إلى نقل تخييره، تاريخ من شهر خلال بالاختيار يقم فلم

 تـنص ذلك وفي الاختيار، في لإراداته اعتبار ودون منه، طلب بدون الأصلية الوظيفة مستوى



ابة ب� القضاة في درجات المحاكم أثر القر    
ــم القــضا� ــة عــلى الحك ــة  - المختلف دراس

 تحليلية في قانون المرافعات المصري
 القانون الخاص  ٩٨١

ظـف متـوفر في يتعين عـلى كـل مو ":المدنية الخدمة لقانون التنفيذية اللائحة من ٦٦ المادة

من القانون أن يخطر السلطة المختصة بذلك خـلال ) ٢٤(شأنه الحظر الوارد في المادة رقم 

ويخـير الموظـف الـذي يثبـت عملـه تحـت الرئاسـة . خمسة عـشر يومـا وإلا جـوزي تأديبيـا

المبــاشرة لأحــد أقاربــه مــن الدرجــة الأولى في النقــل إلى وظيفــة أخــرى داخــل الوحــدة أو 

لم يستجب خلال شهر من تاريخ تخييره، يتم نقلـه إلى وظيفـة أخـرى لا يقـل خارجها، وإذا 

 .مستواها عن مستوى الوظيفة الأصلية بدون طلب منه

ومما سبق يتضح حرص المشرع الموضوعي على عدم اجـتماع ذوي القربـى في مكـان 

ابـة عمل واحد، خاصة أن يكون أحدهم رئيسا مباشرا للآخر، حرصا منه عـلى ألا تكـون القر

سببا في التأثير علي حيدة الرئيس أو المحاباة عند اتخاذ أي قرار إداري، أو حتى في الامتناع 

عن اتخاذه، وهي قريبة مـن ذات العلـة التـي جعلهـا المـشرع الإجرائـي سـببا لعـدم صـلاحية 

 .القضاة أو ردهم

ها العامـة، وللربط بين أحكام وأمام نصوص قانون الخدمة المدنية ولائحته سالفة البيان،

والأحكام الخاصة الواردة بقانون المرافعات، الخاصة بمبـدأ الإفـصاح، فإننـا نوضـح الفـرع 

 .الثاني



 
  ٩٨٢  بالقاهرة مجلة الشريعة والقانون ٢٠٢٥مايو  – والأربعون الخامسالعدد 

مع اا  
 ا ا ح وا وا  

فـإن  ،١٩٩٤ لسنة ٢٧إنه ووفقا للأحكام الخاصة الواردة بقانون التحكيم المصري رقم 

 من قانون التحكيم المصري، ١٦/٣ حكم المادة  وبمقتضى_المحكم في خصومة التحكيم

ملتزم بواجب الإفصاح عن كل علاقة من شأنها إثارة الشكوك حول استقلاله أو حيدته، حتى 

وإن استجدت بعد تعيينه أو خلال إجراءات التحكيم، فإذا كان الأمر كذلك بالنسبة للمحكم، 

لذا وجـدنا تأكيـدا )١(ياس الأولي،  من باب الق_فإن إفصاح القاضي عن تلك العلاقات أوجب

 ": مرافعـات بقولـه ١٤٩من المشرع الإجرائي على هذا الالتزام، حينما نص عليه في المادة 

على القاضي في الأحوال المذكورة في المادة السابقة أن يخبر المحكمة في غرفـة المـشورة 

م بـه وذلـك لـلإذن لـه بسبب الرد القائ_على حسب الأحوال  –أو رئيس المحكمة الابتدائية 

 وهـذا الالتـزام الواقـع عـلى "بالتنحي ، ويثبت هذا كله في محضر خاص يحفظ بالمحكمة 

 .عاتق القاضي، حتى تكون المحكمة على بينة منه

 هذه، هي ألا ينفرد القاضي بتقدير هذه ١٤٩ويرى بعض الفقه أن الحكمة من نص المادة 

زامـه بالقـضاء تحـت سـتار الظـروف التقديريـة الظروف خشية أن يؤدي ذلك إلى إخلال بالت

                                                           

في بعـض أحكامـه مبـدأ رد المحكـم قياسـا عـلى حالـة رد القـاضي، حيـث قـضت  أقر القضاء الإمـاراتي )١(

 الموانع القانونية التي تجعل القاضي غير صالح لنظر الدعوى هـي ذاتهـا التـي ":ادية العليا بأنالمحكمة الاتح

حكـم سـلطة تحول دون مباشرة المحكم للتحكـيم، ذلـك لأن التحكـيم هـو اتفـاق بـين طـرفين عـلى مـنح الم

 بـأن " الطـرفينالحكم في النزاع بدلا من المحكمة المختصة بنظره، ومن ثم فلا يجوز أن يكون المحكم أحد

 فإذا اتفق الطرفان محكم بعينه فلا يجوز أن يكون قد سبق لـه "يكون الشخص قاضيا وحكما في الوقت نفسه 

التوسط في حل النزاع أو أبـدى رأيـه فيـه، او أن يكـون شخـصا أو أشخاصـا غـير محـددين بـذواتهم، لـذلك لا 

عيـين أحـد المحكمـين، وأن سـبق الاتفـاق يجوز لأي من الطرفين أن يطلـب مـن المحكمـة إعـادة النظـر في ت

حكم المحكمة الاتحادية العليـا بالإمـارات ، الأحكـام  .عليه، إذا قام في حقه سبب من أسباب عدم الصلاحية

 ٢٠١٢ لـسنة ٣٠٣، والطعـن رقـم ٢٠١٤/ ٢١/١ق، بتاريخ ٢٠١٣ لسنة ٣٧٩المدنية والتجارية، طعن رقم 

 www. Eastlaws.com. ع الإلكتروني لقوانين الشرقمنشور على الموق. ٢٠١٢، ١٣/١١قن تاريخ 
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، لكن يـرجح الـبعض أنـه )١(وإنما يجب أن يقره رئيس المحكمة أو غرفة المشورة على ذلك

ليس ثمة سلطان على القاضي متى استشعر الحرج عند نظر أية دعوى، وكل ما يملكه رئـيس 

 إجرائيا إداريا بحتـا، المحكمة أو غرفة المشورة هو مجرد إثبات الإذن بالتنحي بوصفه عملا

دون أن يكون لأيهما إشراف عليـه، وذلـك لأن الـشعور بـالحرج مـن نظـر دعـوى معينـة هـو 

إحساس داخلي يتملك نفسية القاضي بحيث تتبين له رغبته الكامنة في أن يحسم النزاع عـلى 

 .)٢(وجه معين سواء بسبب مودة شديدة أو بسبب عداوة شديدة

لـزام القـاضي بـأن يخـبر المحكمـة عـلى الفـور بمجـرد نظـر  قصد به إ١٤٩فنص المادة 

الدعوى بسبب الرد القائم، حتى تكون المحكمة على بينة منه، وحتى تكون لها سلطة التقدير 

في الأحوال التي يترك فيها القاضي الرأي لها أو لرئيس المحكمة وبذا يمكن تفادي إجراءات 

 )٣(الرد ويسلم القاضي من أي مطعن بعدئذ

لمحكمة لا تفعل سوى التأكد من توافر سبب التنحي فتؤذن القاضي به، ولا يعتبر قرار فا

المحكمة أو رئيسها بالتنحي حكما، وإنما يعتبر إجراء داخليا مما يتعلق بإدارة القضاء، وهو 

 )٤(.لا يقبل الطعن أو التظلم منه بأي طريق

 ذلك يعتبر عملا نظاميا داخليا والملاحظ أنه سواء صدر الإذن بالتنحي أو لم يصدر، فإن

وليس حكما، وإذا رفض الإذن كان على القاضي المضي في نظر الدعوى دون أن يتأثر الحكم 

الذي يشترك في إصداره ولا يملك الخصوم الطعن فيـه، كـما لا يـستفيدون مـن طلـب الإذن 

كمـة في بالتنحي، وإذا كان أحدهم قد طلـب رده لـذات الأسـباب، فـالأولى أن تمـضي المح

                                                           

ــراءات. د )١( ــضائي والإج ــات ، التنظــيم الق ــول المرافع ــسلم، أص ــد م ــام أحم ــواد المدنيــة  والأحك في الم

 ١٣٨، ص ١٩٧١والتجارية والشخصية، ط دار الفكر للطباعة والنشر، 

 ٦٥٦، ٦٥٥، ص التعليق على قانون المرافعات، مرجع سابق أحمد أبو الوفا،. د )٢(

 ٦٥٥أحمد أبو الوفا، المرجع السابق، ص  )٣(

 ٦٢٠، ص ٣، ج٢٠٠٢أحمد مليجي، التعليق على قانون المرافعات، الطبعة الثالثة . د )٤(
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إجراءات التنحي، فإن قبلته حكمت بانتهـاء الخـصومة في طلـب الـرد دون الحكـم بالغرامـة 

 )١(.على الطالب

 ملـزم بالإفـصاح عـن كـل _وفقا للقواعد العامة والخاصة على الـسواء_وعليه فالقاضي 

  علاقة قرابة من شأنها التأثير على حياده عند فصل النزاع، وهو التزامن فإن هو لم يفعل

                                                           
، ١٩٩٥محمد كمال عبد العزيز، تقنين المرافعات في ضـوء القـضاء والفقـه، ط دار الطباعـة الحديثـة . د )١(

  .٣٢٣بند 
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ا ا  
ا  ا د ووا ا  م  اا  

يمكن توضيح القرابة بين عدم الـصلاحية والـرد وبـين الحالـة محـل البحـث مـن خـلال 

الفرق بين حالة القرابة في نظام عدم الصلاحية ونظام الرد والحالة محل : مطالب ثلاثة، الأول

ني نوضـح الفـرق بـين الحالـة محـل البحـث وسـبق القـاضي نظـر البحث، وفي المطلب الثا

الحالـة الماثلـة والقيـاس الإجرائـي، وذلـك عـلى : الدعوى، والمطلب الثالث نتناوله بعنوان

 :النحو التالي



 
  ٩٨٦  بالقاهرة مجلة الشريعة والقانون ٢٠٢٥مايو  – والأربعون الخامسالعدد 

  ا اول
ا  ا د وا وم ا  م  اا   قا  

علاقة درجة القرابة في الحالة محل البحث، وعلاقة القرابة الموجودة هنا هو بيان  المراد

في حالات عدم الصلاحية، وتلك الموجودة في حالات الرد، لكي نحـاول أن نلحـق الحالـة 

الماثلة بأي من الحالات السابقة قياسا، وحتى يكون الحكم عـلى الـشيء فرعـا عـن تـصوره، 

 سبق، فإننا نطمئن إلى القول بأن وجود حالة قرابة بين وفي هذا يمكن القول بأنه وبناء على ما

القضاة في درجات المحاكم المختلفة، إنما تأخذ حكم حالات الرد، والقـول بـذلك يترتـب 

 : مجموعة من النتائج أهمها ما يلي عليه

 وجود صلة القرابة بين القضاة في درجات المحاكم المختلفة تأخذ درجـة مـن القـوة _أ

لى حياد القاضي من حالات عدم الصلاحية بشكل عام، وأقل من تأثير حالة القرابة أقل تأثيرا ع

 .بين القضاة الذين تجمعهم محكمة واحدة

 بنـاء عــلى الحالـة الأولى، فــإن تـوافر مثــل هـذه الحالــة الماثلـة مــن شـأنه أن يمــنح _ب

درجة، الخصوم رخصة طلب رد القاضي عن نظر الدعوى إن كان الطلب موجها لقاضي أول 

أو أن يطلب رده عن المـشاركة في نظـر الطعـن إن كـان الطلـب موجهـا إلى قـاض بالدرجـة 

 .الأعلى

 على الرغم من علمهـم بـصلة _ إذا لم يمارس الخصوم تلك الرخصة في طلب الرد_ج

 . كان الحكم الصادر صحيحا_القرابة بين القضاة

ه مـن القـضاة في درجـات  على ما نرجحه فإن للقاضي الذي تجمعـه صـلة قرابـة بغـير_د

مختلفة، من شأنها أن يراجع أحدهم عمل الآخر، رخصة التنحي عـن نظـر الـدعوى إن كـان 

بالدرجة الأولى، أو رخصة التنحي عن مراجعة عمل قريبه إن كان بالدرجة الأعلى، وهـذا مـا 

ه  من قانون المرافعات، التي أوجبت على كل قـاض يعلـم أنـه قـام بـ١٤٩أكدت عليه المادة 

سبب من أسباب الرد إخطار المحكمـة التـابع لهـا، في غرفـة المـشورة إن كـان مستـشارا أو 

رئيس المحكمة إن كان قاضيا، بسبب الرد القائم به، وذلك للإذن له بالتنحي، عـلى أن يثبـت 
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 تراجـع هـذه الفقـرة جيـدا: ملحوظـة مهمـة  ( )١(هذا كله في محضر خاص يحفظ بالمحكمة

 ) القاضي بإخطار المحكمة بحالة القرابة وإلا كان حكمه باطلا لكي توضح التزام...

ــي  ــه الداخليــة الت ــاضي هــو أمــر مــتروك لــضمير القــاضي ونزعات والتنحــي الجــوازي للق

إذا لم يتــنح ولم يـرده أحــد الخـصوم، كــان نظـره للــدعوى : سيحاسـب عليهـا ديانــة، لـذلك

 )٢(.وقضاؤه فيها صحيحا قضاء

                                                           
 ١٥٦سيط، مرجع سابق، ص أحمد صاوي، الو )١(

 ٩٧، بند ١٩٥٦، ٢، ط١ عبد المنعم الشرقاوي، شرح قانون المرافعات المدنية والتجارية، ج )٢(



 
  ٩٨٨  بالقاهرة مجلة الشريعة والقانون ٢٠٢٥مايو  – والأربعون الخامسالعدد 

ما ا  
 قيا ا م و ا ا   

إن الحالة محل البحث تقترب في مظهرها العام من حالة سبق القاضي نظر الدعوى، فإذا 

كان مضمون سبق القاضي نظر الدعوى تعني سـبق نظـره للـدعوى في مرحلـة أخـرى، الأمـر 

ابتدائيا أن ينظرها الذي يعد سببا في عدم صلاحيته، إذ لا يجوز مطلقا لمن فصل في الدعوى 

في الاسـتئناف، ولــيس لمــن فـصل فيهــا في الاســتئناف أن يـشترك في نظرهــا أمــام محكمــة 

 لا يجـوز لـرئيس الـدائرة التـي ":، وتطبيقـا لـذلك قـضت محكمـة الـنقض بـالقول)١(النقض

أصدرت الحكم بشأن عدم ثبوت المليكة أن يكون هو نفسه هو عضو اليمين في الدائرة التي 

 اشتراك القاضي في إصدار الحكـم الابتـدائي ":وقضت بأن. )٢("عن في هذا الحكمتنظر الط

الذي قضي برفض الدفع بعدم جواز الطعن بالتزوير، أثره عدم صلاحيته لنظر استئناف الحكم 

وقضت بـأن اشـتراك القـاضي الـذي أصـدر الحكـم الابتـدائي في . )٣("الصادر في الموضوع

 .)٤(.ت الاستئناف المقام عنه وفصلت فيه، أثره بطلان الحكمالدائرة الاستئنافية التي نظر

                                                           
نـص يفيـد . ١٣٧، ص ٢٠١٠أحمد السيد صاوي، الوسيط في شرح قـانون المرافعـات،  )١( ئـن كـان ظـاهر ال وإنـه ول

ــة، إ ــرأي في ذات القــضية المطروح ــون إبــداء ال ــه يلــزم أن يك ــين أن ــه يتع ــة _لا أن ــه قــضاء محكم ــا اسـتـقر علي وعــلى م

نـقض  تفــسير ذلــك بــالمعني الواســع، فيؤخـذ بــه ولــو كــان القــاضي قــد كـشف عــن رأيــه في دعــوى ســابقة متــصلة _ال

ــا ــوافرت أربعــة شروط، أوله ــى ت ــه، وذلــك مت ــة علي ــدعوى المطروح ــين نفــس : بال ــردودة ب ــون الخــصومة م أن تك

ــام الـنـ ــض أحك ــت بع ــةالخــصوم، وإن اكتف ــدعوى الراهن ــون متــصلة بال ــأن تك ــا. قض ب ــا : وثانيه ــصل فيه ــون الف أن يك

تـمرارا لهـا أو عـودا إليهـا . يستوي الإدلاء بـالرأي في نفـس الحجـج والأسـانيد التـي أثـيرت بـه في الـدعوى الحاليـة ، اس

ألا :  ورابعهـا.أن يكون القـاضي قـد عـرض عنـد فـصله في الـدعوى لهـذه الحجـج والأسـانيد وأبـدى رأيـه فيهـا: وثالثها

يكون القضاء في الدعوى السابقة قد حاز قوة الأمر المقـضي بـصيرورته نهائيـا، أمـا إذا كـان الحكـم قـد حـاز قـوة الأمـر 

تـفيد غـيره مـن القـضاة بـما كـان  المقضي، فإنه لا يمنـع القـاضي مـن الفـصل في الـدعوى الجديـدة، بتقـدير أن حجيتـه س

. ١٩٨٩/ ١٦/٣نقـض مـدني . لقـوة، فتكـون مكنـة التقـدير والمخالفـة متاحـةقضي به، أما إذا لم يكـن قـد حـاز تلـك ا

 .٧٨٧، ص ٤٠ ق، مجموعة المكتب الفني لسنة ٥٢ لسنة ٢٠٤طعن رقم 

  ق٥٧ لسنة ٢٢٤٦، طعن رقم ٢٠/٦/١٩٨٩نقض مدني،  )٢(

  ق٤٧ لسنة ١١٥٢، كعن رقم ٢٨/٥/١٩٧٨نقض مدني  )٣(

وبالنـسبة لأعـضاء النيابـة العامـة، فإنـه يمكـن .  ق٤٤نة  لس٩٢٠، طعن رقم ١٩٧٨/ ١٧/١نقض مدني  )٤(

القول بأنه لا يصح أن يكـون عـضو النيابـة الـذي كتـب مـذكرة أمـام محكمـة أول درجـة هـو ذاتـه الـذي يكتـب 
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ومناط الحظر هنا قيام القاضي بعمل يجعل له رأيا مسبقا فيها، وفي ذلك تقـول محكمـة 

 من قانون المرافعات يفيد إبداء الرأي الذي يؤدي ١٤٦ لئن كان ظاهر سياق المادة ":النقض

ن يكـون في ذات القـضية المطروحـة، إلا أنـه إلى عدم صلاحية القاضي لنظر الدعوى يلـزم أ

ينبغي أن يفسر ذلك بالمعني الواسع، ويؤخذ به متى كانت الخصومة الحالية مرددة بين ذات 

الخصوم، ويستدعي الفصل فيها الإدلاء بالرأي في نفس الحجج والأسانيد التـي أثـيرت في 

وعـودا إليهـا، فـإذا كـان الخصومة الأخـرى، بحيـث تعتـبر الخـصومة الحاليـة اسـتمرارا لهـا 

القاضي قد عرض لهذه الحجج لدى فصله في الدعوى السابقة، وأدلى برأي فيها لم تتوافر له 

مقومات القضاء الحائز لقوة الأمر المقـضي، فإنـه يكـون غـير صـالح لنظـر الخـصومة التاليـة 

تنقـه، فيـشل وممنوعا من سماعها، إذ في هذه الحالة بالذات تبدو خشية تشبثه برأيه الـذي اع

 .)١("تقديره ويتأثر قضاؤه

 إن على أن علة عدم صـلاحية ":وتأكيد عل ما سبق تقول محكمة النقض في حكم آخر

القاضي للفصل في الدعوى التي سبق له نظرها قاضيا هي الخـشية مـن أن يلتـزم برأيـه الـذي 

و قيامـه بعمـل يشف عنه عمله المتقدم، استنادا إلى وجوب امتناع القاضي عن نظر الدعوى ه

يجعل له رأيا في الدعوى أو معلومات شخصية تتعارض مع ما يشترط في القـاضي مـن خلـو 

الذهن عن موضوعها ليستطيع أن يزن حجج الخصوم وزنا مجردا، أخذا بأن إظهار الرأي قد 

 ١٤٦يدعو إلى التزامه، مما يتنافى مع حرية العدول عنه، وأنـه وإن كـان ظـاهر سـياق المـادة 

البيان بأن إبداء القاضي لرأيه يلزم أن يكون في ذات القضية المطروحة، إلا أنـه ينبغـي أن آنفة 

يفــسر ذلــك بــالمعنى الواســع، فيؤخــذ بــه متــى كانــت الخــصومة الحاليــة مــردودة بــين ذات 

الخصوم، ويستدعي الفصل فيها الإدلاء بالرأي في نفس الحجج والأسانيد التـي أثـيرت في 

 )٢("ث يعتبر الخصومة الحالية استمرارا لها وعودا إليهاالخصومة الأخرى، بحي

                                                                                                                                                      
المذكرة أمام محكمة الاستئناف، لأنه يكون قد كون رأيـا، يتحقـق فيـه مـسألة حالـة عـدم صـلاحيته كالقـاضي 

لـة أمـام محكمـة أول درجـة، وأبـدى رأيـه، فـلا يجـوز لـه أن ينظـر القـضية ذاتهـا أمـام الذي اشـترك في المداو

 . ، طعن تجاري٩٩ لسنة ٢٦٩، طعن رقم ٢٠٠٠/ ٣/٥تمييز كويتي  .محكمة الدرجة الثانية

 لـسنة ٧٧، طعـن رقـم ١٢/٤/١٩٨٩ ق، نقـض ٣٤ لـسنة ٧٢٠، طعن رقم ١١/٤/١٩٧٩نقض مدني  )١(

  ق٥٦

  ق٥٥ لسنة ٢٣٥٣، طعن رقم ١٩٩٠/ ٢٢/٣نقض مدني  )٢(



 
  ٩٩٠  بالقاهرة مجلة الشريعة والقانون ٢٠٢٥مايو  – والأربعون الخامسالعدد 

 ومن ثم فإن مجرد إصدار القاضي حكما بإحالة الدعوى إلى التحقيق أو سماعه الـشهود

أو بندب خبير لا يفقده صلاحية نظر الاسـتئناف المرفـوع عـن الحكـم القطعـي الـصادر مـن 

 ذلــك قــضت محكمــة الــنقض وفي. )١(المحكمــة الابتدائيــة بهيئــة أخــرى في تلــك الــدعوى

 إن إصدار القاضي حكما بندب خبـير خلـوا مـن رأيـه في موضـوع النـزاع لا يفقـده ":بالقول

 )٢(."صلاحية نظر الاستئناف المرفوع عن الحكم الصادر في ذات الدعوى بهيئة أخرى

وخلاصة ما سبق أننا هنا أمام قاض واحـد عمـل في درجتـين مـن المحـاكم مختلفتـين، 

 يعمـل كـل مـنهما في درجـة _بيـنهما صـلة قرابـة_الة الماثلـة فـنحن أمـام قاضـيين بينما الح

مختلفة، بحيث يعمل أحدهما بالدرجة الأدنى، بينما يعمل الآخر في الدرجة الأعلى، وعـلى 

الرغم من هذا التشابه في المظهر الخارجي نوعا ما، إلا أنهما يختلفـان في الأثـر، إذ يترتـب 

م صلاحية القاضي لنظر الدعوى، بينما يترتب على الأخيرة جواز رده، على الحالة الأولى عد

 .أو رخصة تنحيه على نحو ما اخترناه سلفا

                                                           
 ٧٥٨، ص ١ع، ع٢٢ق، مجموعة النقض، السنة ٥٥ لسنة ٨٤١، طعن رقم ٢٩/٥/١٩٨٨نقض مدني،  )١(

 . ق٤٦ لسنة ٥٣٣، طعن رقم ١٩٧٩/ ١٦/١ نقض مدني  )٢(



ابة ب� القضاة في درجات المحاكم أثر القر    
ــم القــضا� ــة عــلى الحك ــة  - المختلف دراس

 تحليلية في قانون المرافعات المصري
 القانون الخاص  ٩٩١

ا ا  
اس اوا ا  ا  قا  

 إنما وردت في القـانون عـلى سـبيل الحـصر، ذكرهـا )١(قد يقول البعض بأن حالات الرد 

 ولا )٢( من قانون المرافعات، والمشهور أن المحصور لا يقاس عليـه١٤٨المشرع في المادة 

يتوسع فيه، وهو كلام محل نظر، أثبتنا عدم دقته، وأثبتنا من خلال بحثنا أيضا إمكانية القياس 

، وهنا )٣(" بالقياس الإجرائي"الإجرائي على الحالات التي وردت حصرا في بحثنا المعنون 

 بجامع إمكانية التأثير عـلي حيـاد ١٤٨ الحالات الواردة بالمادة يمكن قياس هذه الحالة على

القاضي، هذا من ناحية، ومن ناحية أخرى، يمكن لنا أن ندخل هذه الحالة ضمن حالات الرد 

، حيث أن المشرع وبعد أن عدد ثلاث حالات يمكن أن يتأثر ٤/ ١٤٨أيضا عن طريق المادة 

ناك صور وحالات أخرى يقوم فيها مثـل هـذا التـأثر، فيها حياد القاضي، لاحظ أنه قد تكون ه

فجاء بسبب من الأسباب العامة المرنة، التي يمكـن  وأنه يصعب تعدادها جميعا أو حصرها،

 ١٤٨/٤أن تشمل جميع الصور التي قد يحدث من خلالها مثل هذا التأثر، فنص في المـادة 

                                                           
يعد الرد من أهم الضمانات التـي كفلتهـا قـوانين الاجـراءات والتحكـيم لـضمان حيـدة ونزاهـة مـن يتـولى  )١(

رفعت فضل الراعي، النظام القـانوني للتحكـيم الالكـتروني في التجـارة الالكترونيـة،  .ة الفصل في النزاععملي

ولمــا كانــت الدولــة تفــرض عــلى . ١٣٢، ص ٢١٠٣دراســة مقارنــة، رســالة ماجــستير، معهــد دبي القــضائي 

سـباب التـي مـن شـأنها المتقاضين قاضيها، تعين أن يمنح للخصم وسيلة لاستبعاد هذا القـاضي إذا تـوافرت الأ

 والقـانون المغـربي هـو "التجـريح"ان الـرد في القـانون المغـربي يـسمى: ويلاحظ .عدم الاطمئنان إلى حياده

 " من بين كل القوانين العربية، حيث نظم المـشرع المغـربي " التجريح"القانون الوحيد الذي يستعمل عبارة 

ــضاة ــصول مــن "تجــريح الق ــانون  ٢٩٩ -٢٩٥ في الف ــن ق ــةم ــد . المــسطرة المدني دادود الخــروصي، القواع

الإجرائيـة لـرد القـاضي طبقــا لقـانون الإجـراءات المدنيــة والتجاريـة العـماني، بحــث منـشور بمجلـة البحــوث 

، هــ١٤٤٤/ ٢٠٢٣، عـدد إبريـل، ٤١الفقهية والقانونية لكلية الشريعة والقـانون، جامعـة الأزهـر بـدمنهور، ع 

 .١٠ص 

إثبات مثل حكم المنـصوص عليـه للمـسكوت عنـه لاشـتراكهما : ناحية الأصولية بأنهيعرف القياس من ال )٢(

 .في نفس العلة

، العـدد ٢٠١٨وهو بحث منشور بمجلة البحوث الفقهية والقانونية لكلية الشريعة والقانون بدمنهور، عام  )٣(

 ٢، مج٣٣



 
  ٩٩٢  بالقاهرة مجلة الشريعة والقانون ٢٠٢٥مايو  – والأربعون الخامسالعدد 

صوم عداوة أو مودة يرجح معهـا  يجوز طلب رد القاضي إذا كان بينه وبين أحد الخ"على أنه

 ويلاحظ على هذه الصياغة مجموعة ملاحظات أهمها ما )١( ."عدم استطاعة الحكم بغير ميل

 :يلي

هي صياغة مرنة واسعة، يمكن أن تشمل جميع الأحوال التي يمكن أن تثير الـشك : أو

 كل ما يشكك الجدي في استطاعة القاضي الحكم بغير ميل، ليحمل القاضي على التنحي عن

 )٢(.الناس في صدق حيدته وعدله، ويباعد بينه وبين شبهة الميل مع الأهواء

م : أن هذه الصياغة تشمل علاقة المودة كما تشمل حالات العداوة، سواء كانت بـين

ــذات  ــدائرة القــضائية ب ــين القــضاة أنفــسهم، ســواء كــانوا في ذات ال القــضاة والخــصوم أو ب

 .م في محكمة الطعن والآخر في المحكمة الأدنىالمحكمة، أم كان أحده

                                                           

 ٥٥أحمد هندي، قانون المرافعات، مرجع سابق، ص . د )١(

لروحية معيار ذاتي، لـذلك أمكـن القـول أن القـاضي انحـاز نحـو طـرف إذا كانـت الظـروف التـي فالنزاهة ا )٢(

 مـن _ في قـضائه_تحيط به يمكن أن تقودنا إلى الشك في نزاهته، ويـستدعي ذلـك ألا يكـون القـاضي منحـازا 

القـاضي خلال ميله إلي أي من الأطراف، وحيـث إنـه مـن الـصعب اكتـشاف هـذا الميـل، كونـه كامنـا في فكـر 

الداخلي، فقد وضعت بعض مؤسسات التحكيم قواعد أو شروطا يمكن الاسترشاد بهـا في محاولـة للتوصـل 

إلى نفسية المحكم ومدى خـضوعها لأهـواء المحكـم ، ولا شـك في أنـه إذا اتخـذ وجـدان المحكـم لا يعنـي 

 عـلي الميـل مـصلحة يتضمن قـض النـزاع، إلا أنـه يمكـن أن يكـون الباعـث إقصاءه عن الهدف الأساس الذي

أدبية أو عاطفة اجتماعية ،لكنها تؤثر في ملكة الحكم وسلامة التقـدير لـدى المحكـم، الـذي يفـترض أن تنظـر 

فـلا تقـاس النزاهـة هنـا إلا بمبـاشرة المحكـم  إلى الأمور بعين العدالة المجـردة، فتفـسد فيـه وجـدان القـاضي،

عدم نزاهته ، كما في قبوله قـول أحـد الخـصوم دون دليـل لمهامه التحكيمية، فيكون ثبوت انحرافه كاشفا عن 

الإثبات المعتمد قانونا، أو عدم اعتباره الدفوع المعتبرة قانونا، ومن ثـم لا يلـزم مـن ثبـوت الاسـتقلالية ثبـوت 

النزاهة، فقد لا يثبت سبب رد المحكم، ومع ذلك تثبت عدم نزاهتـه في الإجـراءات التـي اتبعهـا أو في حكمـه، 

 أن الحياد من أهـم الـضمانات المقـررة في التقـاضي، وهـذا الالتـزام يـشمل كـل مـا مـن شـأنه تحقيـق ولا شك

مظفـر جـابر إبـراهيم، . العدالة للخصوم، بحيث لا يميل لأحد الأطراف دون الآخر، لأن الحياد هو سمة العـدل

، مجلـة كليـة ٢٠١٨نة  لـس٦عدم صلاحية المحكم في خصومة التحكيم وفقا لقانون التحكيم الإماراتي رقـم 

 . ٩، ص ٢٠١٩ ٢٧، ع ٧القانون الكويتية العالمية، مج 



ابة ب� القضاة في درجات المحاكم أثر القر    
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 ولا شك أن علاقات المودة أو العداوة بـين القـضاة مـن شـأنها التـأثير عـلى اتجاهـاتهم 

ناحية موضوع الدعوى عـلى حـساب مـصلحة الخـصوم، إذ قـد يتعمـد أحـدهما اتخـاذ رأي 

 . د المودةيخالف رأي من يعاديه لمجرد العداوة، وقد يؤيد البعض رأي الآخر لمجر

إذ   وإن كـان يـصعب إثباتهـا،)١(_ وكما يـرى بعـض الفقـه_وهذه المودة أو تلك العداوة

المودة والعداوة عاطفة معنوية أو شعور شخصي يصعب إقامة الـدليل عليـه، ومـن ثـم يجـب 

على من يدعي قيام العداوة أو المودة، ميل أو بغـض، بـين القـاضي وأحـد الخـصوم أن يقـيم 

ك، فإن الأمر مختلف في حالة وجود حالة القرابة، التي يسهل إثباتها بوصـفها الدليل على ذل

واقعة مادية وليست شـعورا معنويـا، وإن حالـة ماديـة يـسهل إثباتهـا أولى بـالحكم مـن حالـة 

 .معنوية يصعب إقامة الدليل عليها لكنها مشمولة بالحكم

                                                           
ق رد، ٤٥ لـسنة ١٦، في طلـب الـرد رقـم ١٩٨٩/ ١٣/١٢ في _ مـساكن٩استئناف إسـكندرية، الـدائرة  )١(

 ٥٥هندي، قانون المرافعات ، مرجع سابق، ص . مشار إليه لدى د



 
  ٩٩٤  بالقاهرة مجلة الشريعة والقانون ٢٠٢٥مايو  – والأربعون الخامسالعدد 

اا ا  
  ا ا   ا وأه

الفقهي للحالة محل البحث هنا هو بيان طبيعـة حالـة صـدور المقصود بتحديد التكييف 

حكم قضائي من أحد القضاة، الذين تجمعهم درجة قرابة حتى الدرجة الرابعـة، مـع اخـتلاف 

درجة المحكمة التي يعمل بها كل منهم، وذلك من وجهة نظر الباحث، هـل هـي أقـرب إلى 

 إلى حالات الرد فتأخـذ أحكامهـا، حالات عدم الصلاحية المطلقة فتأخذ أحكامها، أم أقرب

 لم يتنـاول تنظـيم هـذه الحالـة، وهـي كـما _ وكما أكدنا مـن قبـل_وما ذلك إلا لأن المشرع

 .أسلفنا قريبة من حالات القرابة المذكورة في نظامي عدم الصلاحية والرد

 بيان الفـارق بـين: وللولوج في بيان هذه الطبيعة، فإن ذلك يستلزم توضيح أمرين، الأول

بيـان علاقـة درجـة القرابـة في : والثاني. نظام عدم الصلاحية وبين نظام الرد وبين المخاصمة

هـذه الحالــة، وعلاقـة القرابــة الموجــودة في حـالات عــدم الـصلاحية، وتلــك الموجــودة في 

حالات الرد، ومن ثم نستطيع أن نلحق الحالة الماثلة بأي من الحالات السابق قياسا، وحتـى 

 :على الشيء فرعا عن تصوره، وذلك على النحو الآتييكون الحكم 
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  اع اول
  اق   ا ا و اد

إن عدم صلاحية القاضي لنظر الدعوى ليس رخصة ممنوحة له يـستخدمها حيـث يـشاء، 

وإنما هو نظام له أسباب معينه، إذا توافرت إحداها وجـب عليـه الامتنـاع عـن نظـر الـدعوى، 

، بحيث إذا بـاشر الـدعوى ) مرافعات١٤٦م (وعا من سماعها ولو لم يرده أحد الخصومممن

على الرغم من توافر أي من هذه الأسباب أو فصل فيها، وقع عملـه أو قـضاؤه بـاطلا ولـو تـم 

، وما ذلك إلا تحقيقا لاعتبارات مهمة عديدة، وهـي الحـرص عـلى مظهـر )١(باتفاق الخصوم

وحفظا للقـاضي أن يتـأثر )٢( به القاضي أمام الخصوم والجمهور، الحيدة الذي يجب أن يظهر

                                                           
 غيالمذكرة التفسيرية لقانون المرافعات المل )١(

مـن حيـث إنهـا  يفرق بعض الفقه بين الاستقلالية والحيـدة عـلى أسـاس أن الاسـتقلالية سـلوك خـارجي، )٢(

تجرد القاضي بصفة عامـة مـن أي علاقـات سـابقة أو قائمـة مـع الأطـراف التـي يمكـن التحقـق منهـا، بخـلاف 

 بـل همـا وجهـان لحقيقـة ويـرى جانـب آخـر أنـه لا فـرق بـين الاسـتقلالية والحيـدة، .الحيدة فهي حالة ذهنيـة

 سـببا لعـدم _ كـما يـري هـذا الجانـب_واحدة، وقد يكون عدم وضوح ضابط التفريق بين الاستقلال والحيـدة 

لكن هذا الـرأي محـل نظـر، مـن حيـث إن الاسـتعمال القـانوني للاصـطلاحين يوجـب أنهـما . التفريق بينهما 

ــاد الم ــما عنــصران في حي ــه عــلى أنه ــذلك جــري الفق ــضاة  .حكــم متفرقــان، ول ــل في أســباب رد الق والمتأم

علاقـات للقـاضي بالـدعوى المطروحـة عليـه أو  ليجد من بينها وجود) الأهلي( الموجودة في القانون الحالي

بأحد الخصوم، ومثل هذه العلاقات مما يقتضي بذاته وبغير حاجة إلى طلب من أحد الخـصوم تنحيـة القـاضي 

أن يظهـر بـه أمـام النـاس والجمهـور، وضـنا بأحكامـه أن   الذي يجـبعن نظر الدعوى استيفاء لمظهر الحيدة

ــة في صــدور المــواطنين، قطعــا لــدابر الاســترابة في حكــم . تتعلــق بهــا الاســترابة والحيــدة هــي جــوهر العدال

. القاضي، حفاظا علي توقيره وعلى جلال الحكـم في نفـوس النـاس عامـة، أيـا كـان مـآل الحكـم في الـدعوى

 من قانون المرافعـات ١٤٧لان جزاء على مخالفة ما حظره، الأمر الذي نصت عليه المادة ورتب المشرع البط

زغلول البلشي، عدم صلاحية القـاضي الـذي أصـدر الحكـم الغيـابي في جنايـة للحكـم في . المدنية والتجارية 

يـة الحقـوق الدعوى عند إعادة إجراءات المحاكمة، بحث منشور بمجلـة البحـوث القانونيـة والاقتـصادية، كل

  .٦، ص٢٠١٥، ٢بالإسكندرية، ع 

 Christopher Koch, standards and procedures for disinguatifying arbitrators, 
journal of international arbitration. Vol 20, no 4, 2003,p.325> 
See also: Helena jung, the standards of independence and impartiality for 
arbitration , acomparative study between the standards of SCC, the ICC, 
LCIA, and AAA, master’ thesis with internship, faculty of law, Uppsala 
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  ٩٩٦  بالقاهرة مجلة الشريعة والقانون ٢٠٢٥مايو  – والأربعون الخامسالعدد 

في حكمه بدواع تضعف لها النفس عادة، ويتأثر بها أغلب الخلق، وتكون معلومة للقـاضي، 

 .)١(ويبعد أن يجهلها

وقد بلغ من تحوط المشرع لـسمعة القـاضي في هـذا المـسألة أن نـص عـلى أنـه إذا وقـع 

مـة الـنقض، جـاز للخـصم أن يطلـب منهـا إلغـاء الحكـم، البطلان في حكم صادر مـن محك

اســتثناء مـن قاعــدة أن أحكــام )  مرافعـات١٤٧/٢م (وإعـادة نظــر الطعـن أمــام دائـرة أخــرى

 )٢() مرافعات٢٧٢م (محكمة النقض لا تقبل الطعن بأي طريق من طرق الطعن 

نـع  رخـصة منحهـا المـشرع للخـصوم، يحـق لهـم بمقتـضاها طلـب م)٣(بينما رد القاضي

م ١٤٨القاضي عن نظر الدعوى، إذا توافر سبب من الأسباب المحـددة حـصرا بـنص المـادة 

                                                           
 المذكرة التفسيرية لقانون المرافعات الملغي )١(

عــات، ونــص عــلي بعــضها في قــانون الــسلطة ورد غالبيتهــا في قــانون المراف  وأســباب عــدم الــصلاحية )٢(

 :القضائية، وهذه الأسباب هي

ًإذا كان قريبا أو صهرا لأحد الخصوم إلى الدرجة الرابعـة) ١( إذا كـان لـه أو لزوجتـه خـصومة قائمـة مـع ) ٢.(ً

ًإذا كان وكيلا لأحـد الخـصوم في أعمالـه الخـصوصية أو وصـيا ) ٣.(أحد الخصوم في الدعوى أو مع زوجته

ً أو قيما أو مظنونة وراثته له، أو كانت له صلة قرابـة أو مـصاهرة للدرجـة الرابعـة بـوصي أحـد الخـصوم أو عليه

بالقيم عليه أو بأحد أعضاء مجلس إدارة الشركة المختـصمة أو بأحـد مـديريها وكـان لهـذا العـضو أو المـدير 

أصهاره على عمـود النـسب أو لمـن إذا كان له أو لزوجته أو لأحد أقاربه أو ) ٤.(مصلحة شخصية في الدعوى

ًيكون هو وكيلا عنه أو وصيا أو قيما عليه مصلحة في الدعوى القائمة إذا كان قد أفتـى أو ترافـع عـن أحـد ) ٥.(ً

ًالخصوم في الدعوى، أو كتب فيها ولو كان ذلك قبل اشتعاله بالقـضاء، أو كـان قـد سـبق لـه نظرهـا قاضـيا أو 

 .. شهادة فيهاًخبيرا أو محكما، أو كان قد أدى

لما تفشت ظاهرة رد القضاة ، وأساء الخصوم اسـتخدام هـذا الحـق حتـى أصـبح بابـا للكيـد ، للمتقـاضي  )٣(

وتـسطع براهينـه  والقاضي على حد سواء، وسبيلا يسيرا لإطالة أمد النزاع كلما ضاق خصم بحق تلاحقه دلائلـه

تطمـس أباطيلـه سـوى رد القـاضي عـن نظــر وتعـوزه الحجـة الدامغـة، ولا يجـد فكاكـا مـن حقيقــة توشـك أن 

 لـسنة ٢٣بمقتـضى القـانون  تـدخل المـشرع بالقـانون الدعوى، الأمر الـذي يترتـب عليـه تعطيـل سـير العدالـة،

 لتعـديل أحكـام الـرد في قـانون المرافعـات في محاولـة للحـد مـن هــذه ١٩٩٩ لـسنة ١٨ ثـم بالقـانون ١٩٩٢

وابط تهدف إلى ضمان جدية طلب الـرد مـن ناحيـة، وتحفـظ الظاهرة، فأحاط حق الخصوم في رد القاضي بض

للقاضة هيبتهم من ناحية أخرى ، لكن المـشرع انتـصر بـما أدخلـه مـن تعـديلات عـلى نظـام الـرد لمبـدأ عـدم 

 ١٤٠أحمد صاوي، الوسيط، ص  .تعطيل سير العدالة على حساب حسن أدائها أحيانا 
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َالتي بتوافر إحداها رخص للقاضي بالتنحي عن نظر الدعوى، فإن لم يتنح، جـاز )١(مرافعات،  ِّ ُ

 .للخصوم طلب رده

 فالأمر كما نرى فيه سلاسة ومرونة عـن حالـة عـدم الـصلاحية، وفيـه تخفيـف مـن حـدة 

لزام، إذ نزل به المشرع من درجة الوجوب إلى درجة الإباحة، ومن درجـة عـدم الـصلاحية الإ

المطلقة، التي لا يملك القاضي حيالها ثمة سلطة تقديرية في تقدير مدى تأثر حيدته، كـما لا 

اعتبار لتقدير الخصوم تجاهها، إلى عدم الصلاحية النسبية، التي له من خلالها سلطة تقديرية 

ير مدى تأثر حيدته في نظر النزاع من عدمه، كما أنه في نظام الرد للخصوم الحـق في في تقد

لكـن . تقدير مدى تأثر موقفهم في الدعوى بأثر هذه الأسباب عـلى حيـدة القـاضي مـن عدمـه

وعلى الرغم من تلك الرخصة الممنوحة للخصوم، فإن المشرع ما قـرر هـذه الرخـصة عبثـا، 

، إذ لا يكفي أن تكون أحكام القـضاء عادلـة فحـسب حتـي )٢(لقاضيوإنما لحماية مبدأ حيدة ا

                                                           
إذا كـان لـه أو لزوجتـه دعـوى مماثلـة للـدعوى . ١: الآتيـة يجوز رد القاضي لأحد الأسباب – ١٤٨ مادة  )١(

التي ينظرها ، أو إذا جدت لأحدهما خصومة مع أحد الخصوم ، أو لزوجته بعد قيام الدعوى المطروحـة عـلى 

إذا كـان لمطلقتـه . ٢. القاضي ما لم تكن هذه الدعوى قد أقيمت بقصد رده عن نظر الدعوى المطروحة عليـه 

د أو لأحد أقاربه أو أصهاره على عمود النسب خصومة قائمة أمام القضاء مع أحد الخـصوم في التي له منها ول

إذا . ٣.الدعوى أو مع زوجته ما لم تكن هذه الخصومة قد أقيمت الدعوى المطروحة على القاضي بقـصد رده 

كـان تلقـى منـه هديـة ًكان أحد الخصوم خادما له ، أو كان هو قد اعتاد موكلـة أحـد الخـصوم أو مـساكنته ، أو 

إذا كـان بينـه وبـين أحـد الخـصوم عـداوة أو مـودة يـرجح معهـا عـدم اسـتطاعته . ٤.قبيل رفع الدعوى أو بعده 

 . الحكم بغير ميل

على القاضي في الأحوال المذكورة في المادة السابقة أن يخـبر المحكمـة في غرفـة المـشورة أو  – ١٤٩مادة 

بسبب الرد القائم به وذلك للإذن له بـالتنحي ، ويثبـت هـذا  –ب الأحوال على حس –رئيس المحكمة الابتدائية 

 .كله في محضر خاص يحفظ بالمحكمة 

 _ يجب أن نلاحظ أن هناك فرقا بين حيدة القاضي، فالحيـدة تعنـي نزاهتـه، بـأن يـصدر حكمـه دون تحيـز )٢(

ظـام عـدم الـصلاحية ونظـام  لأحد الخصوم، والذي يضمن تحقيـق حيـدة القـاضي هـو ن-بسبب الهوى النفسي

الرد، أما حياد القاضي فمعناه ألا يحكم القاضي دون طلب، فالطلب يقدمه الخصم لا القـاضي، والـذي يـضمن 

أحمد هندي، المرجع قانون المرافعـات المدنيـة . د.أ. تحقيق هذا المبدأ هو نظام الطعن بالتماس إعادة النظر

  .٥١والتجارية، ص 



 
  ٩٩٨  بالقاهرة مجلة الشريعة والقانون ٢٠٢٥مايو  – والأربعون الخامسالعدد 

تكون في موضع الاحترام والطمأنينة من قبل الخصوم، بل يجـب أن تكـون بعيـدة عـن مظنـة 

التحيز، حتى يطمئن المتقاضي إلى قاضـيه، وأن قـضاءه لا يـصدر إلا عـن الحـق وحـده دون 

 .)١(تحيز أو هوى

ية حيدة القاضي، فإنه في نفـس الوقـت لم يغفـل عـن وإذا كان المشرع حريصا على حما

حق المتقاضي إذا كانت لديه أسباب تدعو إلى مظنة التأثير في هـذه الحيـدة، ووجـد الـسبيل 

ليحول بين من قامت في شأنه هذه المظنة وبين القضاء في دعواه، من هنا قام حق رد القاضي 

 )٢(رتبط بحق التقاضي ذاتهعن نظر نزاع بعينه كحق من الحقوق الأساسية التي ت

                                                           
 ٥١ المرجع السابق، ص  )١(

 ١٩٩٢ لسنة ٢٣المذكرة الايضاحية للقانون رقم  )٢(
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مع اا  
ا و ا ا   قا  

كما أشرنا من قبل إلى أن عدم الصلاحية المطلقة هي نظام يهدف إلى منع القاضي منعـا 

التـي   من نظر الدعوى بسبب توافر سبب من الأسباب المحددة قانونا،- بقوة القانون-مطلقا

دم حيدة القاضي، افتراضا لا يقبل إثبات العكس، سواء طلب الخصوم إبعاده يفترض معها ع

، ولا رخصة )٢(، فلا مجال للقول بوجود رخصة للقاضي في التنحي )١(عن نظرها أو لم يطلبوا

للخصوم في طلب رده ومنعه، لوجود سبب قاطع في التأثير على أداء القاضي أداء لا ميل فيه ، 

 مبدأ حيدة القضاء وصون سمعته، لذا فالأثر المترتب على توافر أحد وهو نظام مقرر لحماية

أسـبابها هـو عــدم صـلاحية القــاضي لنظـر الــدعوى، وهـي عــدم صـلاحية مطلقــة، تقـع بقــوة 

، لذا على القاضي أن يتنحى من تلقاء نفسه عن نظر الدعوى، دون حاجـة للحـصول )٣(القانون

 وإن كان الـبعض يـرى أن عليـه إخبـار المحكمـة ،)٤(على إذن بذلك من المحكمة التي يتبعها

 .)٥(بذلك في غرفة المشورة ، أو رئيس المحكمة للإذن له بالتنحي

وتعتبر قواعد عدم صلاحية القضاة من النظام العام لأنها تتعلق بمصلحة عليا هي حـسن 

القـضاء وعدالتـه، ولـذلك تقــضي بهـا المحكمـة مـن تلقــاء نفـسها، ولا يجـوز الاتفـاق عــلى 

ــا مخ ــة حالــة كانــت عليه الفتهــا، كــما لا يجــوز النــزول عنهــا، ويجــوز التمــسك بهــا في أي

 )٦(الإجراءات

                                                           
 ٩٧، ٩٦ عزمي عبد الفتاح، ص  )١(

عبـد المـنعم .  التنحي هو تصرف إرادي من جانب المحكم يقوم به إذا استشعر أنه عاجز عن أداء مهمته _)٢(

. ١٩٠، ص ١٩٩٥دسـوقي، التحكـيم التجـاري والـداخلي، تـشريعا وفقهـا وقـضاء، مكتبـة مـدبولي، القـاهرة 

والتنحي يثير إشكالية في مجال التحكيم والقضاء على حد سواء، خاصة في حالـة البـدء في إجـراءات الفـصل 

طـارق فهمـي الغنـام، التنحـي  راجـع بتـصرف،. في الدعوى بعد أن يتضح ميل المحكم أو القاضي في الدعوى

 .٢٢، ص ٢٠١٤اهرة، ، مركز الدراسات العربية للنشر والتوزيع، الق١القانوني للمحكم، ط

 ٨٨أحمد ماهر زغلول، أصول وقواعد المرافعات بند  )٣(

 ٨٨أحمد ماهر زغلول، أصول وقواعد المرافعات، بند  )٤(

 ١٩٥وجدي راغب، المبادي، ص  )٥(

 ٦٧بند  )الكتاب الأول(  أمينة النمر، قوانين المرافعات )٦(



 
  ١٠٠٠  بالقاهرة مجلة الشريعة والقانون ٢٠٢٥مايو  – والأربعون الخامسالعدد 

بينما المخاصمة هي دعوى ترفع من خصم على قاض، لمساءلة هذا القاضي مـدنيا عـما 

ارتكبه من أخطاء نص عليها المشرع حصرا، أثناء نظر الدعوى، مطالبا إياه بتعويضه عما ناله 

ة هذا الخطأ، ويترتب على الحكم بصحتها بطلان الحكم بوصفه نتيجة حتمية من ضرر نتيج

 .)١(لثبوت ما وقع من القاضي من إخلال بواجبه

فالمخاصـمة وإن كانـت في الأسـاس دعـوى تعــويض، فـإن الهـدف منهـا طلـب بطــلان 

التصرف أو الحكم، وهو ما يعتبر التعويض الحقيقي للخصم المتضرر من هذا التـصرف أو 

وهذا بمنزلة تعويض عيني للخصم المتضرر، والأصل كما نعلم في التعويض أن . )٢(كم الح

 )٣(يكون عينيا

كما أن نظام المخاصمة هو نظام خاص لمسئولية القضاة مدنيا عن أخطاء معينـة، تأمينـا 

لهم من إسراف الخصوم في رفع الـدعاوى التـي تفتقـد إلى الأسـاس، وتتقـصى الكيـد لهـم 

لذلك، وتوفيقا بـين حـق الخـصوم في حمـايتهم مـن أخطـاء القـضاة، وحـق . موالانتقام منه

القــضاة في الحمايــة مــن كيــد الخــصوم أو انتقــامهم، قــرر المــشرع المــصري نظامــا خاصــا 

 .)٤(" مخاصمة القضاة"لمسئولية القضاة المدنية عن أعمالهم الوظيفية هو نظام

خطـأ يرتكبـه أثنـاء مباشرتـه عملـه ووفقا لنظام المخاصمة، فإن القاضي لا يسأل عن أي 

وإنما يسأل فقـط عـن أخطـاء معينـة، حـددها المـشرع عـلى سـبيل الحـصر، كـما أن مـساءلة 

القاضي عن خطئه في تلك الحالات الحصرية لا تخضع للقواعد العامة من الناحية الإجرائية، 

 قبل الإقدام على وإنما تتم وفق نظام إجرائي شديد التعقيد، يدفع الخصوم إلى التدبر والتأني

 )٥(هذه الخطوة

                                                           
 ١٧٣، ص١٩٥٧، ١العشماوي، قواعد المرافعات، ج )١(

 ١٢١، ص١٩٨٧أحمد السيد صاوي، الوسيط،  )٢(

 ١٨٢أحمد ماهر زغلول، المرجع السابق، ص  )٣(

 ١٧٩، ص١٩٩٩أحمد ماهر زغلول، الموجز في أصول وقواعد المرافعات، الكتاب الأول  )٤(

 ١٨٠أحمد ماهر زغلول، المرجع السابق ص )٥(
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 إلا أن بيـنهما _ كـما أوضـحنا_ومع اخـتلاف النظـامين في المفهـوم والهـدف والـسبب

ًتشابها في الأثر المترتب على كل منهما، إذ يترتب على فصل القاضي في دعوى هو ممنـوع 

 من نظرها بقوة القانون بطـلان حكمـه، كـما يترتـب عـلى الحكـم بـصحة دعـوى المخاصـمة

ــه  ــن إخــلال بواجب ــوت مــا وقــع م بطــلان الحكــم الــصادر عــن القــاضي، كنتيجــة حتميــة لثب

وخلاصة ما سبق بيانه أن عدم الصلاحية المطلقة للقاضي هو نظام بمقتـضاه يمتنـع عـلى  .)١(الوظيفي

القاضي نظر الدعوى والفصل فيها إذا توافرت إحدى حالات عدم الصلاحية المطلقـة، بيـنما 

خاص لمساءلة القاضي عما بدر منه من أخطـاء وظيفيـة في حـق الخـصوم، المخاصمة نظام 

في حين أن رد القاضي نظام يترتب على توافر إحدى حالاته أن تولد رخـصة للخـصوم، لهـم 

بمقتضاها الحق في طلب منع القاضي عن نظر الدعوى والفصل فيها لحـين البـت في طلـب 

 .الرد

                                                           
 ١٢١، ص ١العشماوي، قواعد المرافعات، ج )١(



 
  ١٠٠٢  بالقاهرة مجلة الشريعة والقانون ٢٠٢٥مايو  – والأربعون الخامسالعدد 

ع اا  
  رأ    ا

لما كان القاضي ملزما وفقا لأحكام القواعد العامة والخاصة على نحو مـا أسـلفنا البيـان 

في المطلب الثاني من المبحث الثالث، بالإفصاح عن كل علاقة من شأنها التأثير على حيدته 

ولما كانت الحالة محل البحث يكتنفها فراغ تشريعي، سواء من ناحية إلزامه .. ونزاهته، لكن

فصاح عنها أو من ناحية تصنيفها، فإننا نعتقد أنها أقـرب لأن تأخـذ أحكـام حـالات الـرد، بالإ

ومن ثم كان من حق صاحب الشأن طلب رد القاضي عن نظر الدعوى من قاض تجمعه بغيره 

 ليس في ذات الدائرة وإنما في درجة من المحاكم أعلى أو -علاقة قرابة حتى الدرجة الرابعة 

ه صاحب الشأن كان له أن يتنحى، فإن لم يتنح واستمر في نظر الدعوى كان وإن لم يرد-أدنى

حكمه صحيحا، لكن لو طلب أحد الخصوم رده كان لطلب الرد أثـره القـانوني عـلى النحـو 

وقف الفصل في الدعوى الأصلية المطلوب رد القاضي )  مرافعات١٦٢( الذي نظمته المادة

الوقف هنا بقوة القانون دون حاجة لحكم يقرره أو عن نظرها إلى أن يفصل في طلب الرد، و

سلطة تقديرية من جانب القاضي في تقريره، بحيث يعتبر أي حكم يتخـذ في الخـصومة بعـد 

تقديم طلب الرد باطلا، لكن وحرصـا عـلى عـدم تعطيـل سـير الخـصومة ومراعـاة لمـصلحة 

 .)١(الخصم الآخر، فلرئيس المحكمة أن يندب قاضيا بدلا ممن طلب رده

ولم يحدد المشرع ميعادا زمنيا لتقديم طلب الرد، ومن ثم فالأصل أن يقـدم طلـب الـرد 

في أي وقت ، لكن الرخصة الممنوحة للخـصم في طلـب رد القـاضي مقيـدة بمجموعـة مـن 

 أن يقدم طلب الرد قبل قفل باب المرافعة، بحيـث إذا قـدم _أ: القيود الإجرائية الرئيسة وهي

 مقـدما ١٥٢/١لمرافعـة ، فـإن الطلـب يعتـبر في حكـم نـص المـادة الطلب بعـد قفـل بـاب ا

 فـلا يقبـل )٢(بالمخالفة للقانون، فلا ينتج أثره في وقف الخصومة، ومآله الحكـم بعـدم قبولـه

صـاحب الـشأن لم يعلـم بـسبب  طلب الرد بعد إقفال باب المرافعة بأي حالة، إلا إذا ثبت أن

 ألا يكون مقدم طلب الرد نفس الخصم الذي سبق لـه _ب .)٣(الرد إلا بعد قفل باب المرافعة

                                                           
 ١٤٦يط، مرجع سابق ص أحمد صاوي، الوس )١(

 ١٤٦أحمد صاوي، الاشارة السابقة، ص  )٢(

 ٥٩أحمد هندي، قانون المرافعات، مرجع سابق، ص  )٣(
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) ١٩٩٢ لــسنة ٢٣ مــستحدثة بالقــانون رقــم ١٥٢/١م (رد نفــس القــاضي في ذات الــدعوى 

فالمشرع بهذا التعديل الأخير أكد أنه لا يقبل رد الدعوى بعد قفل باب المرافعة وأنه لا يقبل 

مرة، حتـى ولـو اختلـف سـبب رد نفس القاضي من نفس الخصم في ذات الدعوى لأكثر من 

 .الرد، وذلك كي يضيق من التجاء الخصم المتتالي لرد القاضي لتأخير الفصل في الدعوى

ولما كان من المتصور أن تتعدد طلبات الرد من مختلف الخصوم في الدعوى الواحدة، 

فقد أوجب القانون على قلم الكتاب إخطـار بـاقي الخـصوم في الـدعوى الأصـلية بالجلـسة 

ب / ١٥٧م ( حددة لنظر طلب الرد، وذلك لتقديم ما قـد يكـون لـديهم مـن طلبـات الـردالم

( مواجهة تحايل بعض الخـصوم ويهدف التعديل إلى) ١٩٩٢ لسنة ٢٣مضافة بالقانون رقم 

الذين يستخدمون الرد وسيلة لتعطيـل نظـر القـضية، لأن مجـرد التقريـر بـالرد ) أو محاموهم

وقد رتب القانون ميعادا لتقديم هذه الطلبات اللاحقة . صومةيترتب عليه وقف السير في الخ

بحيث يسقط حق الخصم إذا لم يقدم الطلب فيه، وهذا الميعاد هو أن يتم التقرير بطلب الرد 

الثاني قبل إقفال باب المرافعة في طلب الـرد الأول طالمـا أن أسـباب الـرد كانـت قائمـة في 

ذا كان سبب الرد مستجدا لم يحـدث إلا بعـد قفـل وهذا يعني أنه إ) ١٥٢/٢م ( ذلك الوقت

 )١(باب المرافعة، فإن طلب الرد الثاني يكون مقبولا وينتج أثره في وقف الخصومة

                                                           
 ٦٠، ٥٩ أحمد هندي، المرجع السابق، ص  )١(



 
  ١٠٠٤  بالقاهرة مجلة الشريعة والقانون ٢٠٢٥مايو  – والأربعون الخامسالعدد 

ا   
إلى هذا الحد نكون قد وصلنا إلى خاتمة البحث، بعد أن نكون قد وقفنا على أهم النقاط 

ة بــين القــضاة في درجــات المحــاكم أثــر القرابــ: البحثيــة المرتبطــة بموضــوع البحــث وهــو

المختلفة على حكم القاضي، التي من خلالها يمكن تحديـد أهـم نتـائج البحـث وتوصـياته، 

 :على النحو الآتي

أو :ا م  
 إن كان المـشرع قـد نظـم الأحكـام الإجرائيـة الخاصـة بحـالات القرابـة بـين القـضاة _أ

ة وبين ممثل النيابة، أو بينه وبين الممثل القـانوني أنفسهم في ذات الدائرة، أو بين أحد القضا

لأحد الخصوم أو الوكيل عنه، وكذا لحالة القرابة بين القاضي وأحد الخصوم حتى الدرجة أو 

الأبعد منها، لكننا لاحظنا وجود فراغ تشريعي ينظم المسألة محل البحث، وهـي أثـر القرابـة 

 .و ما دعانا لبحثهابين القضاة في درجات المحاكم المختلفة، وه

 أمكن تحديد أهم الأسباب التي من شأنها زيادة حالات القرابة بين القضاة، مما من _ب

شأنه النيل من أداء العدالة على النحو المأمول، وتمثـل أهمهـا في تـوارث العمـل القـضائي، 

ي والمصاهرة بـين عنـاصر العمـل القـضائي، رغبـة في التمكـين الـوظيفي، وزيـادة في التبـاه

 )الفشخرة الاجتماعية(الاجتماعي

  أمكن التوصل إلى أن هناك إلزاما وظيفيا عـلى عـاتق القـاضي بالإفـصاح الإجرائـي،_ج

وأمكن تحديد مفهوم هذا المصطلح الإجرائي الجديد بأنه التزام القـاضي بإخبـار المحكمـة 

مـن شـأنها عن أي صلة قرابة قد تجمعـه بأحـد الخـصوم أو الـوكلاء أو القـضاة في الـدعوى 

 .التأثير على حيدته ورأيه

 أمكن بيان الفرق بين حالة القرابة في نظام عـدم الـصلاحية والـرد وبـين حالـة القرابـة _د

 .محل البحث

 أمكننـا اقـتراح تكييـف حالـة القرابـة التـي تجمـع بـين القـضاة في درجـات المحـاكم _ه

 .دراجها ضمن تلك الحالاتالمختلفة بأنها أقرب إلى أحكام حالات الرد، لذلك اقترحنا إ
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م :ت ا  

تقترح الدراسة ضرورة معالجة الفراغ التشريعي الخـاص بحالـة القرابـة الموجـودة بـين 

القضاة في درجات المحاكم المختلفة، وذلك مـن خـلال تبنـي المـشرع للحلـول المقترحـة 

 : الآتية

بأحكامه، نظرا لما هو ملاحـظ النص عليها كحالة من حالات الرد، ومن ثم التمتع : أو

في الواقع العملي من انتشار هـذا النـوع مـن القرابـة، بـأن يوجـد ابـن في محكمـة ووالـده في 

ــى وأخــوه في محكمــة أعــلى، أو أن يوجــد زوج في  محكمــة أعــلى، أو أخ في محكمــة أدن

 .محكمة وصهره في محكمة أعلى

م :جال القضائي، حدا من انتشار تجريم أي وساطة أو محسوبية عند التعيين في الم

حالات القرابة المفزعة في هذا المجال، ومن ثم الحد من أثر ذلك على حسن سـير العدالـة، 

هذا من ناحية، ومن ناحية أخرى انتقاء أفـضل العنـاصر العلميـة للعمـل بالمجـال القـضائي، 

 .وهو ما سينعكس حتما على جودة أداء منظومة العدالة

:هوم الإفصاح الوظيفي بوصفه أحـد الالتزامـات الواقعـة عـلى عـاتق  النص على مف

 .القاضي



 
  ١٠٠٦  بالقاهرة مجلة الشريعة والقانون ٢٠٢٥مايو  – والأربعون الخامسالعدد 

ا ا  
آن اا 
 ا ا  
   اري

   
 ا ا :  

دار المعرفة، بيروت، بدون سنة . ط  ،٥الإمام شمس الدين السرخسي، المبسوط، ج .١

 .طبع

 ١٢٥٢/ ١١٩٨(الدمـشقي   بن عبد العزيز عابـدينمحمد أمين بن عمربن عابدين،  .٢

، مطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده، ٢، ط٢حاشية رد المحتار على الدر المختار، ج) هـ

 .ـ، صهـ١٣٨٦ط 

 حاشية )ـهـ٠١٢٣ت (محمد بن أحمد بن عرفة الدسوقي المالكي الإمام الدسوقي،  .٣

ب العربية، عيسى البابي وشركاه، بدون دار إحياء الكت. ، ط٢الدسوقي على الشرح الكبير، ج

 .١٦٦مكان طبع، بدون سنة طبع، ص 

، ٥الأم ج): ـهــ٢٠٤_١٥٠(الإمام الشافعي، محمـد بـن إدريـس المطلبـي القـرشي  . ٤

 ١٩٨٠دار الفكر للطباعة والنشر، بدون مكان طبع، . ، ط١ط

قـدام،  موفق الدين أبو محمد عبد االله بـن أحمـد بـن قدامـة بـن مبن قدامة المقدسي، .٥

دار الكتــاب العــربي للنــشر . ، ط٩ المغنــي، ج) .ـهـــ٠٦٢ت (العــدوي، القــرشي، المقــدسي

 .والتوزيع والطبع، بدون مكان طبع، بدون سنة طبع

: دار الكتـاب الإسـلامي. ، ط٢محمد جواد مغنية، الفقه على المذاهب الخمـسة، ج .٦

 .١٤٩_١٤٨، ص ٢٠٠٦

طبعـة دار الجماهيريـة  ،١الإسـلامية، طخليفة العقيلي، الزواج والطلاق في الشريعة  .٧

 .١٩٩٠للنشر والتوزيع والإعلان، بنغازي، 

 مما اا:  
. عبد المنعم فرج الصدة، مبادئ القانون، القـسم الأول، نظريـة القاعـدة القانونيـة، ط .١

 .١٩٨٢دار النهضة العربية، القاهرة 
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ريـة الحـق في القـانون أحمد سلامة، محاضرات في المـدخل للعلـوم القانونيـة، نظ .٢

 .١٩٦٠المدني، المطبعة العالمية، القاهرة 

 الطبعـة الأولى، منـشورات _نظريـة الحـق_نبيل إبراهيم سعد، المدخل إلى القانون .٣

 .٢٠١٠الحلبي الحقوقية، 

مكتبـة الآداب، القـاهرة،  قواعـد المرافعـات، ط العشماوي، محمـد وعبـد الوهـاب، . ٤

١٩٥٧. 

 القضائي الخاص، مؤسسة المعارف للطباعـة والنـشر، إبراهيم نجيب سعد، القانون .٥

 .م١٩٧٣

، الطبعة الثامنـة، مكتبـة ١٩٥٦رمزي سيف، الوسيط في شرح قانون المرافعات، ط  .٦

 .م١٩٥٩النهضة المصرية 

محمد كمال عبد العزيز، تقنين المرافعات في ضوء القـضاء والفقـه، ط دار الطباعـة  .٧

 ١٩٩٥الحديثة 

 .١٩٩١ في أصول وقواعد المرافعات، الكتاب الأول،أحمد ماهر زغلول، الموجز .٨

في المواد  والأحكام أحمد مسلم، أصول المرافعات ، التنظيم القضائي والإجراءات .٩

 .١٩٧١المدنية والتجارية والشخصية، ط دار الفكر للطباعة والنشر، 

ــة، ج.١٠ ــة والتجاري ــات المدني ــشرقاوي، شرح قــانون المرافع ــنعم ال ــد الم ، ٢، ط١عب

١٩٥٦. 

 ١٩٨، ص ١٩٨٧وجدي راغب، مبادئ القضاء المدني، ط  . ١١

التعليق على قـانون المرافعـات طبقـا لأحـدث التعـديلات، مكتبـة  أحمد أبو الوفا، . ١٢

 .٢٠١٧الوفا القانونية 

 ،٢٠١٠أحمد السيد صاوي، الوسيط في شرح قانون المرافعات،  . ١٣

عـارف، الإسـكندرية، ، منـشأة الم)الكتـاب الأول( أمينة النمـر، قـوانين المرافعـات . ١٤

 م١٩٩٨

  ،١٩٩٣فتحي والي، قانون القضاء المدني، ط  ١٥
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 عزمي عبد الفتاح، ١٦

 .٢٠٠٢الثالثة،  ، الطبعة٣ج أحمد مليجي، التعليق على قانون المرافعات، ١٧

 تشريعا وفقها وقـضاء، _عبد المنعم الدسوقي، التحكيم التجاري الدولي والداخلي ١٨

 .١٩٩٥مكتبة مدبولي، القاهرة 

، مركز الدراسات العربية للنشر ١ فهمي الغنام، التنظيم القانوني للمحكم، ططارق_ ١٩

 .٢٠١٤والتوزيع، القاهرة 

 رفعت فضل الراعي، النظام القانوني للتحكيم الإلكتروني في التجارة الإلكترونية، _ ٢٠

 ٢١٠٣دراسة مقارنة، معهد دبي القضائي، 

 ث اا :  
  .بحـث منـشور بمجلـة البحـوث الفقهيـة   رزق االله ،القايس الإجرائي، محمد فتحي

 . ٣٣، العدد ٢٠١٨والقانونية لكلية الشريعة والقانون بدمنهور، عام 

  في "دراسة مقارنة"العيب الإجرائي وأثره على صحة إجراءات الخصومة القضائية 

ت ُقانون المرافعـات المـصري والعـماني، مجلـة كليـة الدراسـات الإسـلامية والعربيـة للبنـا

 .٣٤مج / ٤بالإسكندرية، ع

  ٦عدم صلاحية المحكم في خصومة التحكيم وفقا لقانون التحكيم الإمـاراتي رقـم 

، ٢٧، ع ٧، مظفــر جــابر إبــراهيم، مجلــة كليـة القــانون الكويتيــة العالميــة، مــج ٢٠١٨لـسنة 

٢٠١٩. 

  عدم صلاحية القاضي الذي أصدر الحكم الغيابي في جناية للحكم في الدعوى عند

دة إجراءات المحاكمة، زغلول البلشي، مجلة كلية حقوق الاسكندرية للبحوث القانونيـة إعا

 .٢٠١٥، ٢والاقتصادية، ع

  ،القواعد الإجرائية لرد القاضي طبقا لقانون الإجـراءات المدنيـة والتجاريـة العـماني

، عدد ٤١بحث منشور بمجلة البحوث الفقهية والقانونية لكلية الشريعة والقانون بدمنهور، ع 

 .هـ١٤٤٤/ ٢٠٢٣إبريل 
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 ا اا :  
 

Christopher Koch, standards and procedures for disinguatifying 
arbitrators, journal of international arbitration. Vol 20, no 4, 
2003,p.325> 

See also: Helena jung, the standards of independence and 
impartiality for arbitration , acomparative study between the 
standards of SCC, the ICC, LCIA, and AAA, master’ thesis with 
internship, faculty of law, Uppsala university, 2008 

  

 ت ات وورا  
 مجموعة المكتب الفني 

  مكرر١٨الجريدة الرسمية، العدد   

 :ا اات 
  ١٩٩٢ لسنة ٢٣المذكرة الايضاحية للقانون رقم 

  المذكرة التفسيرية لقانون المرافعات الملغي 

 وما اا:  
a. https://courtwatch.ge/en/articles/nepotismjudiciar 

b. موقع المفكرة القانونية 

c. https://www.almasryalyoum.com/news/details/730824 

d.  الموقع الإلكتروني لقوانين الشرق: www.east laws.com 

e. https://www.alarabiya.net/arab-and world/egypt/2015/05/09/ 
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 س ات
  الصفحة                الموضـــــوع

٩٥٧...................................................................................................................ا  

 ا :...........................................................................................................٩٥٨  

ت اؤ:..........................................................................................................٩٥٩  

 ع ا ٩٥٩....................................................................................................:أ  

 ا :.............................................................................................................٩٥٩  

 ا :.............................................................................................................٩٥٩  

اا ي أا ٩٦١..........................................................................................ا  

ا و اوأم اا  ولا ٩٦٣...................................................................ا  

  ٩٦٣............................................................................... اا  وااع اول 

ااع اأم مع ا٩٦٦...............................................................................................ا  

اا ب درا  ع ا٩٦٨..............................................................................ا  

ما اا مما ا  اا أ ما ٩٦٩.....................................................ا  

ا ا دا ات ا دب وأ أ ا ٩٧٠.....................................................ا  

ا   اع اا  ما ٩٧٤..................................................................ا  

  اع اا و ا  رة ولا ٩٧٤..................................................ا  

ا  رة ولع ا٩٧٤.........................................................................................ا  

ا    اع اا  مع ا٩٧٥..........................................................ا  

اح اا وا ما ٩٨٠...................................................................................ا  

ا ا ح وا ول واع ا٩٨٠..........................................................................ا  

 ح وا وا مع ااا ا.......................................................................٩٨٢  

ا  ا د ووا ا  م  اا ا ٩٨٥..........................................ا  

اا   قول اا اا  ا د وا وم ا  م  .....................٩٨٦  

  ٩٨٨......................................................ا ام اق  ا ا و م ا ي

ااس اوا ا  ا  قا ا ..........................................................٩٩١  
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